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  ــكـــــــــر وعـــــــــرفــــــــــــــــــــــــانش   
  

 على الإحساس بالعمل النافع الذي يروي صاحبـه  هللالحمد  

ظمأ، فـالخوض فـي الأمـور التـي مـازال البحـث فيهـا يدفـع  

مـرء للاعتزاز بمـا قدمـه خدمـة للصالـح العـام، فـالجهـد  ال

  .المبـذول لا يسـاوي شيئـا أمـام المطلـوب  

ولهذا يسعنـا أن نشكـر كـل مـن ساعدنـا علـى إنجـاز هـذا  

  :العمـل المتواضـع مـن قريـب أو مـن بعيـد، وخاصة

 الامتنان إلى الأستـاذة المشـرفةنتوجه بخالص الشكر وعميق  

ولإشرافها على هذا البحث    لقبولها" دنش لبنى" الدكتـورة  

  الموافقة لنا  و لنا يد المساعدة وتوجيهاتها    وتقديم

  .في عملنا هذا ونصائحها القيمة

قبلوا  تفضلوا و   نالشكر الجزيل لأساتذتنا المحترمين الذي

  شرف  ال، فمن دواعي سرورنا و مناقشة هذا العمل المتواضع

  .ملهم ومعارفهملنا أن نستقي من ع

  .ذا العملهلساعدنا من قريب او بعيد  كما نشكر كل من  

 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  الإهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

  .الحمد الله على فضله وعونه لإتمام هذا البحث

أتيت في هذا اليوم لكي اجني ثمرة السنوات الماضية،أخطو  

أول خطوة في طريق أهدافي،أريد أن أتقدم بباقـات من  

الزهور لكل من كان سببا في تحقيق أحلامي،الذين علموني  

  .القيم و المبادئ و الأخلاق

إلى الذي كان يدفعني قدما لنيل المبتغى ، إلى الذي  

  "سهر على تعليمي بتضحيات مترجمة في تقديسه للعلم ، إلى  

الله في عمره وأمده بالصحة  أطال ا"أبي الحبيب والغالي  

  .والعافية  

إلى التي رعتني حق الرعاية ، سندي وكانت دعواها لي  

، " أمي العزيزة والغالية على قـلبي" بالتوفيق ، نبع الحنان  

  .حماها االله وأطال في عمرها و جزاها االله كل خير

كما اهدي ثمرة عملي المتواضع إلى إخوتي وأخواتي كل  

  .قـاسموا معي عبأ الحياةواحد باسمه الذين ت

  .إلى جميع أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية

                                                                                                        
  

ــــال عــــــــــــــــــــــــمأ                                      ــــونـــ  يـــ



 

 

  

  الإهــــــــــــــــــــــــــــــــداء

  

إن الدنيا بحر عريض ، قد هلك  : قـال لقمان لأبنه ناصحا  

فيه الأولون والآخرون ، فـإن استطعت فـاجع سفينتك تقوى  

االله وعدتك التوكل على االله وزادك العمل الصالح ، فـإن  

  ..."نجوت فبرحمة االله إن هلكت في ذنوبك

ا العمل الى ابي رحمه االله اسكنه فسيح  اهدي ثمرة هذ

  جنته

  كنت في الوجود إلى أعز من في الوجود ولولاها ما

إلى من تعهد تني بعطفها وحنانها ولم تنساني بدعائها  

  ولم تنم في غيابي عينها إلى أندر جوهر في الوجود

  إلى أعز ما أملك في دنياي

  أمي العزيزة الغالية" إلى  

  إلى جميع إخواتي الاعزاء  وأيضا أهدي هذا العمل

  

  

ة  ــــــــوكـــــــمل                                     

  رةـــيــــــسم
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لقد صاحب التطور الذي شهده العالم على مر العصور تطورا على مستوى حجم ونشاط  

ا صغیرة ذات معاملات بسیطة إلى مؤسسات ضخمة ذات نهالمؤسسات الاقتصادیة فانتقلت من كو 

معاملات كبیرة الحجم هذا الأمر أدى إلى وجود نوع من الرقابة للحفاظ على أملاك المالكین 

لأطراف المعنیة مع المؤسسة، جعل تقاریرها مفصلة ودقیقة، هذه التقاریر یمكن ومختلف ا

استخدامها داخلیا من قبل الإدارة أو خارجیا من قبل أطراف معینة أخرى بما في ذلك المستثمرین 

مت أنظمة المعلومات المحاسبیة لدعم جمیع الوظائف صمّ و  أو الدائنین أو السلطات الضریبیة،

سبة بما في ذلك التدقیق والمحاسبة المالیة وإعداد تقاریر نظام المعلومات لاتخاذ وأنشطة المحا

  .ا ولذلك من الواجب وضع رقابة قانونیة لإضافة نوع من الثقةتهقرارات المؤسسة وتحدید اتجاها

ولیكون نظام الرقابة فعال تم اللجوء إلى المراجعة القانونیة باعتبارها وسیلة كفیلة ومؤهلة 

إطار مراقبة  في المالیة على الواقع داخل المؤسسةعلى مدى تعبیر القوائم المالیة والتقاریر  للحكم

  .الشركات والهیئات

وتختلف اللوائح والنظم القانونیة المتعلقة بمهنة محافظ الحسابات من بلد لآخر، ولكن بشكل 

لیة والضریبیة التي یجب على عام، تشمل هذه النظم العدید من القوانین والتشریعات المحاسبیة والما

محافظ الحسابات الامتثال لها، على سبیل المثال، في الولایات المتحدة الأمریكیة، یجب على 

معاییر المحاسبة ( GAAP محافظ الحسابات الامتثال لمعاییر المحاسبة المحلیة والدولیة مثل

كما یجب . حاسبة المالیة الفیدرالیةومعاییر الم) معاییر المحاسبة الدولیة( IFRSو) العامة المعتمدة

علیه الامتثال للقوانین والتشریعات المتعلقة بالضرائب المحلیة والفیدرالیة، وفي دول أخرى، یوجد 

نظام قانوني یشتمل على مجموعة من القوانین واللوائح المحاسبیة والضریبیة والمالیة التي یجب 

شمل هذه النظم القانونیة قوانین حول الإفصاح یمكن أن ت. على محافظ الحسابات الامتثال لها
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المالي والتقاریر المالیة وإدارة الحسابات المصرفیة والضرائب والمیزانیة، وبشكل عام، یجب على 

محافظ الحسابات التعامل مع البیانات المالیة بشكل دقیق والامتثال للقوانین والتشریعات المحلیة 

فظة على المصداقیة والشفافیة في إدارة الحسابات المالیة والدولیة المعمول بها، وذلك للمحا

، وعلیه فإن مهنة محافظ الحسابات تتعلق حقیقة بتوضیح أهم المعالم والنصوص والمحاسبیة

في التداخل بین مهمة محافظ ناق الدور المنوط بهذه المهنة، وتالقانونیة والمتعارف علیها لتحقی

  :م وهنا نطرح السؤال الرئیسي التاليالحسابات وباقي المها

ــة   :الدراســــة إشكالیــــــــ

 ؟كاف لآداء محافظ الحسابات لمهنتههل التأطیر التشریعي الجزائري  -

 :دراســــةأهمیة ال

 :تبرز أهمیة الموضوع من خلال النقاط التالیة

 توضیح تطور النصوص والتشریعات المنظمة لمهنة محافظ الحسابات؛ -

 .لأدوار المنوطة بصاحب المهنة ومختلف المسؤولیات التي تتعلق بأدائه لهذه المهنةإدراك ا -

 :دراســـــةأهداف ال

 :هداف التالیةمن خلال هذا البحث إلى تحقیق الأ نسعى

 .فیما یتعلق بمهنة محافظ الحساباتتحدید المفاهیم النظریة وضبطها  -

ارئ أو خطأ أو للمهنة في حال حدوث طالمنظمة  القانونیة الإطلاع على كافة الموادن أ  -

ص الشركات هذا الجانب وارد بكثرة في مجال المحاسبة من جهة، وفیما یخن تجاوز، خصوصا أ

 .التساهمیة من جهة أخرى
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 .بیان مدى مسؤولیة محافظ الحسابات من حیث إبداء رأیه في نظام الرقابة الداخلیة -

ت في الجزائر أكثر من أجل محاولة تضییق محاولة تشخیص الواقع العملي لمحافظة الحسابا -

 .الفجوة بالأطراف المهتمة بمراجعة الحسابات

 .المساهمة في نشر الوعي الضریبي لدى المكلفین -

تسیر وفقه عملیة الرقابة و التدقیق في وقتنا الحالي لدى ي ذلتوضیح الاطار القانوني ا -

 .الشركات التساهمیة 

 :أسباب اختیار الموضوع -

 :هذا الموضوع یعود إلى مجموعة من الأسباب نذكر منها إن اختیار

 المیول الشخصي والاهتمام بمثل هذه المواضیع -

الأهمیة الكبرى  تغیرات والمستجدات الحدیثة وبروزالشعور بأهمیة الموضوع خاصة في ظل ال -

 لنظام الرقابة للمؤسسة

 .التعرف على مهنة محافظ الحسابات المسؤولیات المنوطة بها -

 

  :دراســــةات الـــبصعو 

ككل عمل ودراسة نلمس فیها وجود صعوبات أهمها أن موضوع مهنة محافظ الحسابات لم 

تحظى كغیرها بالضبط والتأطیر القانوني من قِبل المشرع الجزائري وفق الشكل الذي یسهل عملیة 

لى خلفیة هذه استخراج الأحكام ومن ثم وجود تفسیرات وآراء للفقهاء المختصین في هذا المجال ع

القوانین والتشریعات بل تم الاكتفاء باستنتاج بعضها على قلتها من القانون التجاري والمدني وبعض 

المواد المنظمة للمهنة، من جهة أخرى إن معالجة الموضوع بالشكل الكافي كانت ولا بد أن تتطلب 
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بالإضافة للوسائل المادیة  أمرین أساسیین وهما الوقت الكافي والوسائل العلمیة بالدرجة الأولى

لا تخضع  الحسابات بدرجة ثانیة، وأخیرا ولیس آخرا فإنه لا بد من الإشارة إلى أن مهنة محافظ

 .للتفصیل والتحلیل بالنظر إلیها كهیئة رقابیة مستقلة قائمة بذاتها وتتمتع بالتنظیم الإداري

  :ةـــــــــج الدراســـــمنه

وحة، ومن أجل الالمام أكثر بالموضوع بغیة الوصول لأهداف نظرا لطبیعة الاشكالیة المطر 

الوصفي الدراسة المرجوة، اتبعنا منهجین أساسیین في دراستنا هذه، حیث اعتمدنا على المنهج 

فحص وتحلیل المواد القانونیة التي تتناول هذا الموضوع سواء ما تعمق وسرد و  وصفب التحلیلي

ظم لمهنة محافظ الحسابات أو قانون العقوبات، بالإضافة إلى بالقانون التجاري أو القانون المن

تحلیل وتفصیل كل مسؤولیة محافظ الحسابات من وجهة نظر وتأصیل قانوني، هذا من جهة، ومن 

جهة أخرى تم اعتماد المنهج الوصفي من خلال تحدید التطور التاریخي لمهنة محافظ الحسابات 

بین عن طریق ذكر الخصائص والشروط والفرق  وكذا توضیح وتفصیل ماهیة هذه المهنة

  .نواع على حدىالأالمسؤولیات كل نوع من 

  :دراســـــــةتقسیم ال

وفصلین أساسیین، تعرضنا في المبحث تمهیدي المبحث الالتفصیل في بحثنا وتقسیمه إلى  تم

لمهنة محافظ  التطور التاریخيبحیث تناولنا  الإطار المفاهیمي لمهنة محافظ الحساباتالتمهیدي 

  .)مطلب ثانيال(ثم الطبیعة القانونیة لمهنة محافظ الحسابات  )مطلب أولال(الحسابات 

أما الفصل الأول فقد تطرقنا فیه إلى الصلاحیات الممنوحة لمحافظ الحسابات والذي قسمناه 

إلى  المهام المسندة إلىونتطرق ، )المبحث الأول( إلى مبحثین، حقوق وواجبات محافظ الحسابات

  .)المبحث الثاني( محافظ الحسابات
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صعوبات الفي ظل المسؤولیة القانونیة لمهنة محافظ الحسابات  كان حول الفصل الثاني فقدو  

المبحث (في  المهنة والذي قسمناه إلى مبحثین، تحدثنا عن المسؤولیة القانونیة التي تواجهها

  .)المبحث الثاني(وفي  جه مزاولي هذه المهنةتناولنا مختلف الصعوبات والعراقیل التي توا، و )الأول
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أمام ازدیاد دور الشركات في تعزیز الاقتصاد القومي لكل بلد كان الشغل الشاغل للمشرعین 

إیجاد جهاز یسهر على ضمان السیر الحسن للشركة وكذلك یضمن الصدق ومصداقیة المعلومات، 

قفزة نحو تطویر الشركة وضمان حقوق المتعاملین فكان میلاد مهنة محافظي الحسابات بمثابة 

همیة كبیرة على غرار أولته التشریعات العالمیة أوالذي معها، من هنا یظهر دور هذا الجهاز 

تشریعنا الجزائري، فعرفت مهنة المراجعة في الجزائر عدة تطورات نظرا للتحولات الاقتصادیة التي 

نظام الاقتصادي الاشتراكي الموجه إلى اقتصاد السوق، مرت بها الدولة من خلال الانتقال من ال

وبعد تبني الجزائر لنظام محاسبي جدید وفق المعاییر المحاسبیة الدولیة، أصبح لابد من النهوض 

بمهنة المراجعة وإعطائها الاهتمام الكافي من قبل المشرع الجزائري من خلال إصدار العدید من 

المراجعة، حیث تعتبر مهنة المراجعة الوسیلة الوحیدة القادرة النصوص التشریعیة المنظمة لمهنة 

على الحكم على مصداقیة مخرجات القوائم المالیة للمؤسسة، وهذا ما یتیح للمستخدمین هاته القوائم 

  .المالیة في اتخاذ القرارات المختلفة

  

  

  

  

  

  التطور التاریخي لمهنة محافظ الحسابات: المطلب الأول
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ـقال من الاقتصاد المغلق المسیر مركزیا إلى اقتـصاد السوق الذي یحكمه بعد حتمیة الانت

قانون العرض والطلب، أصبحت الجزائر كغیرها من الدول السائرة في طریق النمو بحاجة ماسة 

للتمویل برؤوس أموال یمكنها من خلالها إعادة بناء اقتصادها لأن الظروف الاقتصادیة 

ى التغییر تطویرا وتعدیلا لما هو قائم، وخیر الأمثلة على ذلك تطور والاجتماعیة المحیطة تدعو إل

شركات المساهمة وتطور الملكیة، وتعد شركات المساهمة أداة التطور الاقتصادي في العصر 

الحدیث وقد نمت واتسع نطاقها حتى كادت أن تحتكر الشؤون الصناعیة والتجاریة وتستأثر لوحدها 

لقدرتها على تجمیع رؤوس الأموال واستقلالها عن المساهمین فیـها من بإنجاز المشروعات الكبرى 

خلال انضمـام أعداد كبیرة من الشركاء إلى شركات أموال عن طریق الاكتتاب في الأوراق المالیة 

 .  التي تصدرها والتي تؤلف رأس المال أو عن طریق شراء هذه الأوراق مـن أصحابها

عتبار المالي ولا أهمیة فیها للاعتبار الشخصي فیها فهي وتقوم شركات المساهمة على الا

نقیضة شركات الأشخاص التي تعطي لشخص الشریك أهمیة، ذلك لأن ائتمان شركات الأموال 

، ومنها شركات المساهمة التي تعد النموذج الأمثل لهذا الصنف من الشركات یستمد من رأسمالها

الضخمة مما یستلزم لنشأتها إمكانیات مادیة كبیرة لذا لم وعادة ما تقوم شركات المساهمة بالمشاریع 

تظهر هذه الشركات إلا بعد اكتشاف الثروات الطبیعیة لأنها تتطلب رؤوس أموال طائلة، وقد 

تطورت هذه الشركات بتطور الثورة الصناعیة فهي لا تعد قاصرة على نطاق دولة واحدة بل تمكنت 

لدولة التي تنشأ فیها إلى دول أخرى وأصبحت تعرف باسم بقدراتها المالیة أن تتجاوز حدود ا

الشركات المتعددة الجنسیات، ولقد لعبت شركة المساهمة تاریخیا دورا فعالا في ظل النظام 

الرأسمالي فكانت عماده وأداته القانونیة المثلى في التوسع داخل الدولة وخارجها وفي تحقیق التركیز 

 .الاقتصادي واحتكارها للسوق



                      ي لمحافظ الحساباتالمبحث التمهیـــــدي                                          الإطار المفاهیم

15 

 

بأنه سند قابل  1من القانون التجاري 40مكرر 715عرّف المشرع الجزائري السهم في المادة و 

للتداول تصدره شركة مساهمة كتمثیل لجزء من رأسمالها، وتحدد القیمة الاسمیة للسهم عن طریق 

القانون الأساسي للشركة وتبقى هذه القیمة معلقة بظروف العرض والطلب، أما القیمة الحقیقیة 

وللسهم . سهم فتمثلها موجودات الشركة الصافیة في حالة التصفیة أو الاندماج في شركة أخرىلل

قابلیة للتداول بالید إن كان اسمیا أو بالتسلیم إذا كان لحامله، إضافة إلى ذلك تتمیز الأسهم بعدم 

 .زئةالقابلیة للتجزئة التي تعتبر أن القیم المنقولة تجاه المصدر سندات غیر قابلة للتج

ویتم تسییر شركة المساهمة سواء على الطریقة الكلاسیكیة عن طریق مجلـس إدارة أم علـى 

الطریقة الجدیدة عن طریق مجلس المدیرین، فإذا تبنّـت شركة المساهمة مجلس إدارة فسیتـشكّل هذا 

فع الأخیر من ثلاثة أعضاء على الأقـل وإثني عشر عضوا على الأكثر ویجوز في حالة الدمج ر 

العدد إلى أربعة وعشرین عـضوا علـى الأكثر، ویقوم مجلس الإدارة بانتخاب رئیس له من بین 

أعضائه شریطة أن یكون شخصا طبیعیا مـع تحدید أجرته ومدة رئاسته التي لا تتجاوز مدة نیابته 

كل  ، ولـدى مجلـس الإدارة كافة السلطات للتصرف باسم الشركة في)سـنوات 06(كقائم بالإدارة 

الظروف في نطـاق موضـوعها مـع مراعـاة السلطات الممنوحة في القانون لجمعیات المساهمین 

وعلى الشركة الالتزام بهذه الأعمال في علاقتهـا مع الغیر حتى وإن كانت خارجة عن موضوع 

  .الشركة إلا إذا ثبت علم الغیر بها

                                         

المعدل والمتمم للأمر  27/04/1993في  مؤرخةال 27رسمیة عدد الجریدة ال 25/04/1993الصادر في  08-93المرسوم  - 1

  . 19/12/1975مؤرخة في ال 101عدد ال، الجریدة الرسمیة، المتضمن القانون التجاري 26/09/1975المؤرخ في  75-59
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الملغـى بموجـب  24/07/1966المؤرخ في  537-66وبصدور قانون الشركات الفرنسي 

، أدخل المشرع الفرنسي نوعا جدیدا من 18/09/20001المؤرخ في  912-2000الأمر رقم 

التسییر في شركات المساهمة استوحاه من القانون الألماني  الهدف منه الفصل بین إدارة الـشركة 

ولى مجلس المدیرین ومراقبتهـا وهي وظائف كان یقوم بها مجلس الإدارة في التسییر القدیم حیث یت

إدارة الشركة على أن یقوم مجلس المراقبة برقابتها، ویمكن لشركة المساهمة تبني هذا النوع من 

التـسییر عنـد تأسیسها أو بعد ذلك كما یمكن لها تغییره إذا قرر المساهمون تعدیل القانون الأساسي  

 .بـال رجوع إلـى التسییر التقلیدي

على الأكثـر مـن ) تحت طائلة البطلان(خمسة أعضاء طبیعیین  ویتكون مجلس المدیرین من

المساهمین أو غیرهم یقومون بإدارة الشركة، وبدوره یقوم مجلس المدیرین بتعیین رئـیس مـن بـین 

في كل الظروف في سلطات واسعة للتصرف باسم الشركة أعضائه، ویتمتع مجلس المدیرین ب

ات المخولة لم جلس المراقبة وجمعیات المساهمین، وتعد حـدود موضوع الشركة مع مراعاة السلط

الـشركة ملزمة في علاقتها مع الغیر حتى بالأعمال التي لا تدخل ضمن موضوع الشركة إذا ثبت 

أن الغیر لـم یكن على علم بها، ویجوز لمجلس المراقبة أن یمنح سلطات الرئیس نفسها إلى عضو 

 .  ین شرط أن یؤهل القانون الأساسي هذه الصلاحیةأو عدة أعـضاء آخرین في مجلس المدیر 

وأمام الضرورة التي تـمثلها المراقبة بالنسبة للشركات ورغم ما قـد ینجم عنها من مسؤولیة في 

حالة وقوع مخالفات وتجاوزات، فإن المشرع الجزائري قد ألـزم شركات المـساهمة بتعییـن مـختصین 

 اسـم محافـظي الحسابات أو مندوبـي الحسابات  لممارسة هذه العملیة وأطـلق علیهم

                                         

مجلة العلوم ، 02العدد  - 31د ، المجل01- 10مدى استقلالیة محافظ الحسابات على ضوء القانون عبد المجید قادري،  - 1

  .406 ، ص2020عنابة، الجزائر، جوان  - جامعة باجي مختار، الإنسانیة
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وأخصهم  COMMISSAIRES AUX COMPTESوهو اقـتباس للمصطـلح الفرنـسي 

الملغى بواسطة  27/04/19911المؤرخ في  08- 91بتشریع خاص بـهم متمثل في القانون رقم 

  .2منه 81حسب نص المادة  29/06/2010المؤرخ في  01-10القانون رقم 

كل شخص یمارس  « :محافظ الحسابات على أنه 01-10من قانون  23المادة  ولقد عرفت

بصفة عادیة باسمه الخاص وتحت مسؤولیته مهمة المصادقة على صحة حسابات الشركات 

والهیئات وانتظامها ومطابقتها لأحكام التشریع المعمول به، وتعتبر مهنة محافظة الحسابات عملیة 

وضوعي للأدلة الخاصة بمزاعم الشركة بشأن نتائج التصرفات منظمة للتجمیع والتـقییم الم

الاقتصادیة لتحدید مدى تماشیها مع المعاییر المحددة وتوصیل هذه النتائج لمستخدمیها أصحاب 

أو هي الرقابة الممارسة من طرف حِرفي مؤهل للقیام بعملیة الشهادة على ، المصلحة في الشركة

 .  »ومصداقیتها ویسمى هذا الحرفي محافظ الحسابات انتظام الحسابات السنویة للشركة

ولقد ظهرت فكرة وضع مراقبة جادة على إدارة الشركات قبل قرن من الآن فكانت الانطلاقة 

بعد تعدد الفضائح والأزمات الاقتصادیة التي عرفتها أروبا في فترة العشرینات وما نجم عنها من 

مرین الذین كانوا یمثلون قوة سیاسیة، ولقد حاول مشكلات اقتصادیة راح ضحیتها صغار المستث

المشرع جعل شركة المساهمة منسجمة مع النظام الدیموقراطي الحر الذي ساد أروبا الغربیة في 

القرن التاسع عشر باعتبار أن الأسهم توفر لحاملیها حقوقا متساویة فلا فرق بین المساهمین إلا 

وتعین الجمعیة العامة أعضاء مجلس الإدارة وتعزلهم بقدر ما یملكون من أسهم في رأسمالها، 

وتعتمد المیزانیة وحساب الأرباح والخسائر وتوافق على توزیع الأرباح كما تستطیع بشروط معینة 

                                         

  .1991ماي  01مؤرخة في ال 20عدد الرسمیة الجریدة ال - 1

  .2010جویلیة  11مؤرخة في ال 42عدد الرسمیة الجریدة ال - 2
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أن تعدل النظام الأساسي للشركة، لكن عدم حضور المساهمین للجمعیات العامة بسبب تواجدهم 

ة اللازمة جعل من هذه الرقابة رقابة غیر فعالة فضلا على في أماكن بعیدة أو لعدم تمتعهم بالكفاء

كل هذا أثر  أن مراجعة دفاتر الشركة وحساباتها تقتضي خبرة فنیة لا تتوفر في غالبیة المساهمین،

سلبا في نوعیة الرقابة الممارسة على الشركة مما سـول للمدیرین إساءة استعمال السلطات وتوجیهها 

 .صیةلما یخدم مصالحهم الشخ

أدى تدخل الدولة بصورة متزایدة إلى نشأة عدد جدید من الجرائم تضاف إلى ترسانة الجرائم 

التقلیدیة التي نصت علیها قوانین العقوبات، وتعتبر الجرائم الاقتصادیة من المظاهر الهامة لهذا 

التطور التطور في سیاسة التجریم والعقاب في العصر الحدیث فقد كان من الضروري أن یرتبط ب

الصناعي والاقتصادي وجود وسائل قانونیة تكفل للدولة التحكم في مسیرة هذا التطور حتى یتسنى 

لها أن تتجنب المساوئ التي قد تنجم عنه لأن فعالیة الوسائل المادیة والإداریة مرتبط إلى حد كبیر 

 .بالتهدید بالعقاب الجنائي

اعتداء على التوجه الاقتصادي العام للدولة،  ویقصد بالجرائم الاقتصادیة تلك التي یقع فیها

) جرائم النقد، الجرائم الضریبیة والجمركیة، جرائم الصرف(وتعتبر جرائم اقتصادیة الجرائم المالیة 

، والجرائم البنكیة والجرائم التي تقع بالمخالفة للقواعد التي تحكم التبادل التجاري وجرائم الشركات

نطاق الشركات باعتبارها تمثل اعتداء على القواعد الأساسیة التي  وتشكل الجرائم التي تقع في

تحكم الأشخاص المعنویة جانبا هاما من الجرائم الاقتصادیة، فلا أحد ینكر أهمیة الشركات 

وبالذات التجاریة منها في بناء ونمو الاقتصاد القومي في المجتمعات المعاصرة، إذ تعد الشركات 

وص شركات الأسهم بما تضمنه من تجمیع رؤوس أموال ضخمة التجاریة وعلى وجه الخص

وتوظیفها في مشروعات معینة إحدى الوسائل الهامة لتوجیه الادخار القومي ولتنفیذ السیاسة 
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الاقتصادیة للدول، وبالتالي فإن حمایة هذه الشركات وأنشطتها وتمكینها من أداء الدور الذي أرید 

ادیة العامة للدولة، وعلیه فإن التجاوزات التي تقع في إطار هذه لها یعتبر حمایة للسیاسة الاقتص

 .1الشركات تتعدى آثارها الضارة مصالح الأفراد المشاركین فیها إلى المصلحة العامة

إن ذكر التطور التاریخي لمهنة محافظ الحسابات من شأنه أن یساعد على استیعاب أهمیة 

م القانوني الذي یتمتع به حالیا أملته ظروف تاریخیة تعود دوره في الهیئة الخاضعة لرقابته، فالنظا

إلى أكثر من قرن من الزمن لدى الدول التي سبقـتنا في میدان محافظة الحسابات فقد تطور إلى 

ویرجع بعض القانونیین العناصر ، أن أضحى وجوده یعتبر ضمیر الشركة أو حارس الشرعیة

حیث أن  1602شركة الهند الهولندیة التي تم تأسیسها عام الأولى للمهنة إلى القوانین الأساسیة ل

الواقع العملي في تلك الفترة دفع إلى تعیین محافظ في بعض شركات الأسهم الخاصة، لكن ظهور 

المتعلق  23/05/1863محافظ الحسابات لأول مرة بموجب القانون الفرنسي الصادر بتاریخ 

وكانت الحاجة  ،24/07/1867قانون الصادر بتاریخ بشركات المساهمة والذي عـوض فیما بعد بال

تقضي بعدم ترك المساهمین لوحدهم في مواجهة إدارة الشركة واعتماد أشخاص مهمتهم ممارسة 

 .2المراقبة وعرض النتائج والآراء على الجمعیة العامة

وأصبحت محافظة الحسابات هیئة قانونیة معترف بها خلال ستینات القرن التاسع عشر إذ 

الشركات المساهمة على تعیین محافظ أو أكثر للحسابات سواء أكان  23/05/1863أوجب قانون 

                                         

، جامعة الزرقاء 01، العدد 20المجلد ، الجرائم الاقتصادیة أنواعها وطرق مكافحتها والوقایة منها. محمد أحمد المشهداني - 1

  . 113 -110، ص ص 2005آذار /مارس 31الأهلیة، العراق، 

واقع مهنة محافظة الحسابات في الجزائر بین الحقوق والواجبات من خلال تطبیقات القانون عوامري عائشة، . قاسم عمر - 2

لتكامل الاقتصادي الجزائري مخبر ا ،مجموعة من محافظي الحسابات وخبراء محاسبین في الجزائر: ، دراسة حالة01- 10

  .247س، ص.جامعة أدرار، د، الإفریقي
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لكن ما لوحظ آنذاك  1863بنفس ما أتى به قانون  24/07/1867شریكا أم لا، ولقد أخذ قانون 

أن المراقبین كانوا یتمیزون بعدم الاحترافیة بل إن رضاهم لم یكن سوى مسودة شاحبة لما نعهده في 

الزمن  المراقبین الحالیین، كل هذا یفسر التطور العمیق الذي شهدته محافظة الحسابات على مـر

من أجل تحویل وظیفة عاطلة مریحة أو أداء واجب لصدیق إلى مهمة مستقلة تتمتع باحترافیة 

 .1عالیة

وضع قواعد منظمة  08/08/1935وفي ثلاثینات القرن العشرین صدر قانون بتاریخ 

محافظي الحسابات تضمنت حالات منع للممارسة قصد الحفاظ على خاصیة الاستقلالیة محترفة ل

تجاه الشركة والاعتراف لهم بحق مراقبة دائم، هذا النص فرض تعیین محافظ حسابات كفء 

معترف به في شركات المساهمة التي تلجأ إلى الادخار العلني، لكن مع التطور السریع للتجارة 

ئص هذا القانون مما أدى بالمشرع الفرنسي إلى القیام بإصلاحات في قانون العالمیة ظهرت نقا

وكانت تلك هي المرحلة الأساسیة في تاریخ محافظة الحسابات،  24/07/1966الشركات بتاریخ 

الذي یعتبر بحق النظام الذي تعتمد  12/08/1969المؤرخ في  810-69ثم تبعه صدور الأمر 

كما نص  ،07/12/1976بتاریخ  1141-76لمتمم بالمرسوم علیه مهنة محافظ الحسابات ا

المؤرخ  148-84في القانون  19692و 1966المشرع الفرنسي على تعدیلات معتبرة لنصوص 

المتعلق بالوقایة من الصعوبات التي تواجهها المؤسسات والمرسوم التنفیذي له  01/03/1984في 

                                         

  .249 ، صنفسهمرجع ال مر، عوامري عائشة،قاسم ع - 1

  .110، الجریدة الرسمیة، الجزائر، العدد 1969جانفي  31، المؤرخ في 1970، المتضمن قانون الملیة 107 - 69قرار  - 2
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المؤرخ في  09-93عـدل بالمرسوم رقم والذي بدوره  01/03/1985المؤرخ في  295-85رقم 

04/01/19931.  

رغم ) Commissaire(وكانت التسمیة المعتمدة من قبل في القوانین الفرنسیة هي المحافظ 

أن الواقع العملي والعادة كانت غیر ذلك حیث كانت تستعمل تسمیة محافظ المراقبة 

)Commissaire De Surveillance ( صیة، حتى أن اللجنة وذلك حسب قانون شركة التو

 Commissaire(الـمحافظ المراقب "اقترحت تسمیة  1966المكلفة بإصلاح القانون التجاري لسنة 

Censeur ( لكن لم یتم اعتمادها واستقر الأمر في الأخیر على اعتماد تسمیة محافظ الحسابات

)commissaire Aux Comptes (خیر في التي تعبـر بحق على الدور الذي یلعبه هذا الأ

  .الشركات

والملاحظ في هذا الخصوص أن مصطلح محافظ الحسابات غیر متفق علیه في اللغة 

العربیة سواء في التشریع الوطني أم في التشریع المقارن، فالمشرع الجزائري یستعمل تارة مصطلح 

محافظ الحسابات وتارة أخرى مصطلح مندوب الحسابات، أما المشرع المصري فیستعمل مصطلح 

مراقب الحسابات أو مفوض المراقبة، أما المشرع اللبناني والمشرع الأردني فیطلقان علیه تسمیة 

 .  مدقق الحسابات، أما المشرع المغربي فیطلق علیه مصطلح مندوب الحسابات

أما في الجزائر فقد مورست مهنة محافظة الحسابات منذ الاستقلال في الشركات التابعة 

لك بمقتضى النصوص القانونیة الفرنسیة التي تواصل العمل بها إلى غایة للقانون الخاص وكان ذ

                                         

كلیة ، ، تخصصات المالیة والمحاسبةرات فـي تنظیم مهنة المحاسبة في الجزائرمحاضــدویدي خدیجة هاجر،  .بلقاضي بلقاسم - 1

  .18 ، ص2020 -2019بومرداس، الجزائر،  - ، جامعة امحمد بوقرة العلوم الاقتصادیة، التجاریة وعلوم التسییر
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أما مراقبة الشركات الوطنیة فقد كرست قانونا بمقتضى الأمر رقم  تاریخ إنشاء القانون التجاري،

بحیث نصت المادة  19701المتضمن قانون المالیة لسنة  31/12/1969الصادر في  69-107

لف بالمالیة والتخطیط یقوم بتعیین محافظي الحسابات في الشركات بأن الوزیر المك «:منه 39

الوطنیة والمؤسسات العمومیة الوطنیة ذات الطابع الصناعي والتجاري بقصد تأمین مشروعیة 

 .»وصحة حساباتها وتحلیل وضعها الخاص بالأصول والخصوم

لدولة أو هیئة ویجوز أن یعین للغرض نفسه محافظي الحسابات في الشركات التي تحوز ا

 16/11/19702الصادر في  173-70عمومیة حصة في رأسمالها، ولقد جاء فیما بعد المرسوم 

المتعلق بمهام والتزامات محافظي الحسابات والذي اعتبر محافظي الحسابات كمراقبین دائمین 

العامین للمالیة ـنهم وزیر المالیة من بین المراقبین أ لتسییر المؤسسات العمومیة والشبه عمومیة یعي

أو مراقبي المالیة أو مفتشي المالیة، ویمكن بصفة استثنائیة عند الحاجة اختیارهم من بین موظفي 

 .  وزارة المالیة ذوي الكفاءة

وتواصل العمل على هذا النحو حتى تاریخ إنشاء مجلس المحاسبة والمفتشیة العامة للمالیة 

تنظیم وظیفة الرقابة أنشأ المشرع مجلس  الذي عرف وأعاد 1976حیث تحت تأثیر دستور 

 39هذا القانون ألغى المادة  01/03/19803الصادر بتاریخ  05-80المحاسبة بمقتضى الأمر 

 05الذكر، وبموجب نص المادة  ةالسالف 173 -70وكذا المرسوم  1970من قانون المالیة لسنة 

ومیة وأصبحت مهنة محافظة منه أصبح مجلس المحاسبة هو المكلف بمراقبة المؤسسات العم

                                         

  .  31/12/1969مؤرخة في ال 110عدد  ریدة الرسمیةجال - 1

  .20/11/1970في مؤرخة ال 97عدد  ریدة الرسمیةجال - 2

 .  04/03/1980مؤرخة في ال 10رسمیة عدد الجریدة ال - 3
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الحسابات تحت وصایة وزیر المالیة على خلاف ما هو علیه الحال في فرنسا أین نجدها تحت 

  .وصایة وزیر العدل

ولقد تمیزت هذه الفترة بوجود محافظي حسابات مع انعدام نظام قانوني یحكمهم وینظم 

 24/12/1884مؤرخ في ال 21-84مهامهم، ولقد دام ذلك إلى غایة إصدار القانون رقم 

یتم تعیین محافظي « :منه على أنه 169حیث نصت المادة  19851المتضمن قانون المالیة لسنة 

الحسابات لدى المؤسسات التابعة للقطاع العام لدى الشركات التي تملك فیها الدولة أو هیئة 

كیفیة تطبیقه عمومیة حصة من أموالها، وكان من المفروض أن یتبع ذلك مرسوم تنظیمي یحدد 

إلا أنه لم یحدث ذلك وقد أرجعه البعض إلى الظروف الاقتصادیة التي عاشتها البلاد آنذاك حیث 

استوجب الاهتمام بمهام أخرى مثل إعادة الهیكلة العضویة والمالیة للمؤسسات من جهة، ومن جهة 

بأقل من عشرین في  أخرى إلى نقصان محترفي الرقابة القانونیة حیث قدر عدد الخبراء المحاسبین

إضافة إلى غیاب نظام مهني للمهنة حیث  مؤسسة 1600حین أن عدد المؤسسات كان یقارب الـ 

لو وجد لكان لا محالة یهتم بمصیر هذه المهنة وجلب اهتمام السلطات المعنیة حول الدور الذي 

 .»یمكن أن یؤدیه هذا الجهاز

لتوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، أصدر المشرع الجزائري القانون ا1988وفي سنة 

والذي أخضع المؤسسة العمومیة لقواعد القانون التجاري  12/01/19882المؤرخ في  88-01

والقانون المدني في حال غیاب أحكام خاصة، وبهذا نظمت وظیفة الرقابة التي ترجمت على 

                                         

  .31/12/1984مؤرخة في ال 72رسمیة عدد الجریدة ال - 1

  . 1988جانفي  13مؤرخة في ال 02رسمیة عدد الجریدة ال - 2
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راقبة الداخلیة في المؤسسات المستوى القانوني بإعادة الاعتبار لمحافظة الحسابات وتأسیس الم

 .منه 40العمومیة وذلك حسب نص المادة 

المتعلق بتنظیم مهنة الخبیر  1السابق ذكره 08-91 وبعد ذلك أصدر المشرع القانون

 المؤرخ في 20 -92المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد وأتبعه بالمرسوم التـنفیذي 

لنقابة الوطنیة للمهن الثلاث السالفة الذكر وتلاه الذي یحدد تشكیل مجلس ا 13/01/19922

المتضمن قانون أخلاقیات المهن  15/04/19963المؤرخ في  136- 96المرسوم التنفیذي 

  .الثلاث

كما أن تنظیم مهنـة المحـاسـبـة في الجزائر مرت بعـدة مراحـل وتطورات نتیجـة تطور وتغیر 

یومنا هذا، فقد كانت الجزائر بعد الاسـتقلال تابعة  الظروف التي في البلاد منذ الاسـتقلال إلى

اقتصادیا لفرنسـا بالرغم من اســتقلالها الســیاســي نتیجة عدم امتلاكها للإمكانیات المادیة ولا البشــریة 

ولا المالیة باعتبارها خارجة من مرحلة صـــــعبة جدا، ولعل أهم الهیئات التي ســـــاهمت في تطویر 

  :اســـــبة في الجزائر وأهم هذه الهیئات نذكرمهنة المح

 المجلس الوطني للمحاســـبة(CNC)   

  المنظمة الوطنیة للخبراء المحاســـبین(ONEC)   

 الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسـابات(CNCA)   

  الشركة الوطنیة للمحاسبین المعتمدین(SNCA)  

                                         

  2010جوان  29المؤرخ في  01- 10لملغى بالقانون رقم ا - 1

 .  1992جانفي  15 مؤرخة فيال 03رسمیة عدد الجریدة ال - 2

  .  1996أفریل  14مؤرخة في ال 24رسمیة عدد الجریدة ال - 3
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ن التطورات، بـدأت أولا بـإنشـاء عرف تنظیم مهنـة المحـاسبـة في الجزائر لأول مرة عـدد م

وطني للمؤســســات الاقتصــادیة الجزائریة  مجلس أعلى للمحاســبة مهمته إعداد مخطط محاســبي

على مهنة المحاســب والخبیر المحاســب، ثم  والاشــراف 1975الصــادر ســنة  35-75وفق الأمر 

، ثم 1980الصادر في ( 04-80بموجب القانون إنشــاء مجلس المحاســبة لرقابة الأموال العمومیة 

، وهكذا إلى غایة 1991الصادر في  08-91إصـدار القانون المنظم للمهن المحاسبیة رقم 

  .وما انجر عنه من قوانین ومراسیم تنفیذیة  2010الإصلاح المحاسبي الأخیر لسنة

   ):مرحلة ما قبل الاستقلال(المرحلة الأولى : الفرع الأول

  :ة المحاسبة والتدقیق خاضعة لقوانین الاستعمار والتي تتمثل فيكانت مهن

  المتعلق بشـــــركات التوصـــــیة بالأســـــهم، حیث أوجب  1856جویلیة  17القانون الصـــــادر في

  .ذا القانون بتشكیل مجلس المراقبةه

  اباتفي ظهور ما یسمى بمحافظ الحسوالمتمثل 1867جویلیة  24القانون الصادر في.  

  الذي ینظم شـركات المسـاهمة، أما بخصوص المحاسبة  1923أوت  30المرسـوم الصـادر في

 . 1957لسنة   PCG ن المؤسسات كانت تطبق النظام المحاسبي الفرنسيإف

  : )1980مرحلة ما بعد الاستقلال إلى غایة ( المرحلة الثانیة: الفرع الثاني

لمتتالیة حسب التطورات الحاصلة في شكل النشاط شملت هذه المرحلة جملة من التشریعات ا

 : الاقتصادي ونجد
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بقیت مهنة المراجعة في الجزائر بعد الاستقلال تمارس وفقا للقوانین الفرنسیة إلى غایة سنة 

، حیث أدخلت محافظة الحسابات لأول مرة في المؤسسات العمومیة الجزائریة في سنة 1969

، حیث 1970دیسمبر المتضمن لقانون المالیة لسنة  31في  المؤرخ 107-69بالقرار رقم  1969

یعین الوزیر المكلف بالمالیة والتخطیط مندوبي الحسابات في الشركات  « :39ینص في مادته 

الوطنیة ذات الطابع الصناعي أو التجاري بقصد تأمین مشروعیة وصحة حساباتها وتحلیل وضعها 

أن یعین لنفس الغرض مندوبي الحسابات في الخاص بالأصول والخصوم، ویجوز له أیضا 

  .1»الشركات التي تحوز الدولة أو هیئة عمومیة حصة في رأسمالها

المحدد لمهام وواجبات  1970نوفمبر  16المؤرخ في  173-70صدور المرسوم التنفیذي 

محافظي الحسابات في المؤسسات العمومیة وشبه العمومیة، حیث اعتبر محافظي الحسابات 

ین دائمین لتسییر المؤسسات العمومیة والشبه عمومیة والذین یعینهم وزیر المالیة من كمراجع

  :2بینهم

 المراقبون العامون للمالیة  

 المراقبون المالیون  

 المفتشون المالیون  

 الموظفون والمؤهلون من وزارة المالیة بصفة استثنائیة. 

                                         

، المادة 110، الجریدة الرسمیة، الجزائر، العدد 1969جانفي  31، المؤرخ في 1970، المتضمن قانون المالیة 107- 69قرار  - 1

39.  

، الجریدة الرسمیة، 1970نوفمبر  16مؤرخ في ، المتعلق بواجبات محافظي الحسابات، ال173- 70المرسوم التنفیذي رقم  - 2

  . 97 الجزائر، العدد
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  :1المذكورین أعلاه بالمهام التالیةویقوم هؤلاء الأشخاص 

  ییرمراقبة الاموال وطرق تنفیذ العملیات التي لها آثار اقتصادیة ومالیة على التس .1

  إعداد الحسابات والقوائم المالیةمتابعة  .2

  مصداقیة الجرد وحسابات النتائج مراقبة .3

 .تقییم التسییر المالي والتجاري للمؤسسة المراقبة وكذا كشف اخطاء التسییر .4

   :ام محافظي الحسابات تنحصر في مهمتین أساسیتینفمن خلال هذا القانون نلاحظ أن مه

 مراقبة مصداقیة وشرعیة الحسابات؛  

 فحص نوعیة تسییر المؤسسة المراقبة .  

المتعلق بتنظیم المحاسبة حیث من  1971نوفمبر  29المؤرخ في  72-71صدور الأمر 

على ضبط یتعلق عملها  CSTCخلاله إنشاء جمعیة تدعى المجلس الأعلى لتقنیة المحاسبة 

مقاییس المحاسبة وإعداد مخطط وطني لكل قطاع، أما بخصوص محافظة الحسابات فأعد بها 

  .وهي مدیریة تابعة لوزارة المالیة IGFللمفتشیة العامة للمالیة 

المتعلق بممارسة المراقبة من طرف  1980مارس  01المؤرخ  05- 80صدور القانون 

 173-70وكذا المرسوم التنفیذي  1970انون المالیة من ق 39مجلس المحاسبة، تم إلغاء المادة 

  .1970نوفمبر  26المؤرخ في 

  

  

                                         

 - 114  ، ص ص2013كتوراه غیر منشورة، جامعة سطیف، الجزائر، ، أطروحة دالتنظیم المهني للمراجعةشریفي عمر،  - 1

115.  
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  :)1990- 1980مرحلة إعادة التنظیم (  المرحلة الثالثة: الفرع الثالث

المؤرخ  1985بقي الشغور في مهنة محافظي الحسابات إلى غایة صدور قانون المالیة لسنة 

یتم "على أنه  169حسب ما نصت علیه المادة  الذي أصلح هذه المهنة 1984دیسمبر  31في 

تعیین محافظي الحسابات بالنسبة للمؤسسات العمومیة والمؤسسات التي تمتلك فیها الدولة أو هیئة 

  ".عمومیة حصصا في رأسمالها الاجتماعي

 مرحلة إعادة التأهیل المراجعة القانونیة في المؤسسات العمومیة( المرحلة الرابعة: الفرع الرابع

  )1991- 1988الاقتصادیة 

اتخذت محافظة الحسابات منحى جدید من خلال إعادة تنظیم مهامها وذلك بصدور قانون 

المتعلق بالقانون التوجیهي للمؤسسات الاقتصادیة  1988جانفي  12المؤرخ في  88-01

ت تعترضها العمومیة، إن هذا القانون قام بتحریر المؤسسات العمومیة من القیود الإداریة التي كان

وإعادة تنظیم وظیفة الرقابة من خلال إعادة تأهیل المراجعة الخارجیة وإنشاء التدقیق الداخلي في 

المؤسسات العمومیة حیث تم الفصل بین المراجعة الخارجیة والمراجعة الداخلیة داخل المؤسسات 

مته تدقیق حسابات كما شهدت هذه المرحلة إنشاء مجلس المحاسبة التابع للدولة مه، الاقتصادیة

  .1المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي

  

  

  

                                         

  .میة، الجزائر، المتعلق بممارسة المراقبة من مجلس المحاسبة، المحاسبة، الجریدة الرس50 - 80القانون رقم  - 1
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  ): إلى غایة الیوم 1990مرحلة الاصلاحات ما بعد ( المرحلة الخامسة: الفرع الخامس

  :تتمیز هاته المرحلة بتغیرات جذریة في مهنة محافظي الحسابات تمثلت فیما یلي

   : 2001إلى غایة  1991من سنة * 

  :لة صدور عدة تشریعات في المهنة ونجدشملت هذه المرح

  المتعلق بتنظیم مهنة المراجعة ویعتبر كأول خطوة لتحریر  1990سنة  08- 91صدور قانون

المهنة حیث أنشئ بموجبه المصف الوطني للخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات والمحاسبین 

هنیین المسجلین في جدول المعتمدین، بحیث أوكلت مهمة مراجعة الهیئات والمؤسسات إلى الم

  .المصف الوطني

  المتضمن  95-75لیعدل ویتمم الأمر  1993المؤرخ في  08-93صدور المرسوم التشریعي

   .القانون التجاري وذلك لیتماشى مع التوجه الجدید للاقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق

  متعلق بمجلس ال 32-90الذي یعدل ویتمم ویلغي أحكام القانون  20-95صدور قانون

المحاسبة، وقد اعتبر هذا القانون المعمول به لحد الآن أن مجلس المحاسبة هو المؤسسة العلیا 

 .1والوحیدة للرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة

   : 2010إلى غایة  2002من سنة 

  .تمیزت هاته المرحلة بإنشاء المجالس الجهویة

   : إلى غایة الیوم 2010 من سنة

تمیزت هاته المرحلة بتعدیلات جدیدة لمهنة المحاسبة والتدقیق، حیث تم تفكیك المصف 

مجالس وطنیة  03الوطني للخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات والمحاسبین المعتمدین وإحداث 

                                         

   .39 ، الجریدة الرسمیة، الجزائر، العدد1995جویلیة  17، المتعلق بمجلس المحاسبة، المؤرخ في 20- 95أنظر القانون رقم  - 1
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، وتعني هذه وتحت وصایة وزارة المالیة CNCلها علاقة مباشرة بالمجلس الوطني للمحاسبة 

الحسابات والمحاسب  الخبیر المحاسب ومحافظ(المجالس بتنظیم المهن الثلاثة المتعلقة بها 

 01-10، وهذا وفق القانون رقم بشكل یتناسب مع تغیرات المهنةجل التحكم فیها أمن ) المعتمد

  .2010جوان  29المؤرخ في 

جزائر عرفت تطورا منذ الاستقلال ما إن مهنة التدقیق والمراجعة والاستشارة المحاسبیة في ال

سمح لها من الرفع من جودتها خاصة خلال العشریة الأخیرة، وصاحب هذا التطور جملة من 

 1من خلال الأمر 1969، حیث بدأ التنظیم الفعلي لمهنة التدقیق نهایة عام الإصلاحات والقوانین

والذي حدد  38في ماته  1970 المتعلق بقانون المالیة لسنة 1969\12\31المؤرخ في  69-107

المؤرخ  173- 70الرقابة الواجب فرضها على المؤسسات الاقتصادیة العمومیة، ثم تلاه المرسوم 

المحدد لواجبات ومهام محافظي الحسابات مما یعني أن صاحب هذه المهنة  1970\11\16في 

لعلاوة وفق قوانینها، وهذا یعتبر إلى هذه المرحلة یعد موظف لدى الدولة یخضع للتعیین الترقیة وا

یوافق منهج التسییر الاقتصادي الموجه آنذاك ویبدو هذا واضحا من خلال المهام المقتصرة على 

المراقبة البعدیة لشروط الإنجاز ومتابعة تنفیذ الحسابات وفحص شروط الأحكام القانونیة وضمان 

  .2نزاهة الحسابات

أسعار النفط اتخذت الحكومة الجزائریة  التي كانت بعد صدمة 1988-1980وخلال فترة 

، قرارات بشأن عدم نجاعة استراتیجیات التنمیة مما كشف عیوب أسالیب تسییر الاقتصاد الوطني

                                         

  .38المادة  1970المتعلق بقانون المالیة لسنة  1969\12\31المؤرخ في  107-69لأمر ا - 1

حالة - الاقتصادیة دراسة مقارنة بین الإطار النظري والتطبیقي مهمة محافظ الحسابات في المؤسسة عائشة نصاب،  - 2

محاسبة، فحص ومراقبة، : ، مذكرة تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة تخصص- الجزائر

  .57 ، ص2012جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، 
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فكان لمهنة التدقیق والمراجعة والرقابة نصیب من التعدیلات حیث توجهت المؤسسة العمومیة 

لي عن مفهوم تعدد الرقابة والرجوع للفاعلیة الاقتصادیة للعمل تحت مظلة القانون التجاري، فتم التخ

 05\80والنوعیة مما یعني إعادة الاعتبار للتدقیق كمهنة، وكان ذلك من خلال صدور القانون رقم 

المقرر لإنشاء مجلس المحاسبة والذي من شأنه سن آلیات رقابیة تحد  1980\03\01المؤرخ في 

سییر السابقة، مما أدى لعدم كفایة الإطارات من أصناف الاختلالات التي أفرزتها أسالیب الت

المخولة لهذه المهنة آنذاك وتراكم الأعمال الموكلة لهم وعدم القدرة على ضمان إتمام كل عملیات 

  .1التدقیق تماشیا مع زیادة في عدد الشركات الوطنیة وتنامي حجمها

، تم إصدار 1986وتحدیدا عقب أزمة النفط سنة  2010إلى غایة  1988أما بعد فترة 

التي زادت من موضوعیة  40المتضمن المادة  1988ینایر  12المؤرخ في  01-88قانون رقم 

ومصداقیة محافظ الحسابات وسهولة عمله في المؤسسات الاقتصادیة، كما تمیزت هذه المرحلة 

  .بجملة موالیة من القوانین حددت الخطو العریضة لذات المهنة وباتت أكثر وضوح وفاعلیة

الذي یحمل في  01-10التي تمیزت بصدور القانون  2010لال مرحلة ما بعد سنة وخ

طیاته آلیات وشرو ممارسة مهنة مراجعة الحسابات المعتمة بدقة وحل المصف الوني للمهنة كهیئة 

مستقلة مع إسناد صلاحیات تنظیمها لوزارة المالیة بإنشاء مجلس وطني للمحاسبة، وخلال فیفري 

: أول رزنامة معاییر تدقیق جزائریة أبرزها المعیار الجزائري للتدقیق التالیة 2تم إصدار 2016

، ثم "التصریحات الكتابیة) "580(، "أحداث إقفال الحسابات) "560(، "التأكیدات الخارجیة) "505(

                                         

راسات القانونیة والاقتصادیة دجلة الم، حسابات والتدقیق في الجزائرتنظیم مهنة محافظ ال ،فیصل كریم فیصل وسمغوني توفیق - 1

  .344 ، ص2018المركز الجامعي سي الحواس بریكة، الجزائر، العدد الثاني، دیسمبر  ،معه الحقوق والعلوم الاقتصادیة

  .المتضمن المعاییر الجزائریة للتدقیق 2016أكتوبر  04المؤرخ في  150المقرر رقم  - 2
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استخدام ) "610(، "استمراریة الاستغلال) "570(المعیار الجزائري للتدقیق  2017تبعها سنة 

  .1"استخدام أعمال خبیر معین من طرف المدقق) "620(، "مدققین الداخلیینأعمال ال

أن تنظیم مهنة التدقیق والمراجعة في الجزائر لم تعرف ذلك القول إلى  وهذا ما یقودنا 

أین صدر أول قانون جزائري ینظم مهنة الخبرة المحاسبیة،  1991التنظیم المحكم إلى غایة سنة 

أول معیار جزائري للتدقیق وهذا كان إضافة فعالة لمهنة التدقیق  2016كما صدر بدایة من سنة 

  .الجزائر

  الطبیعة القانونیة لمهنة محافظ الحسابات: المطلب الثاني

من أجل التمكن من إیضاح المقصود بالطبیعة القانونیة لمهنة محافظ الحسابات، علینا ألا 

لك بتحدید طبیعة العلاقة القانونیة التي تربط بها، وذ للقائمإعطاء التكییف أو المركز القانوني 

ومن ثم التعرف على  )كفرع أول(محافظ الحسابات بالهیئة أو المنشأة التي یمارس وظیفته لدیها 

  )كفرع ثاني(مفهوم محافظة الحسابات كمهنة والتطرق إلى خصائص وشروط ممارستها 

  مهنة محافظ الحساباتمفهوم :  لأولالفرع ا

لحسابات هي بالأساس مهنة من مهن المراجعة التي تعرف على أنها الفحص مهنة محافظ ا

الانتقادي للقوائم المالیة كالمیزانیة والحسابات والنتائج والجداول بها وكل ما هو محاسبي ومالي في 

، وقد عرفتها جمعیة المحاسبة الأمریكیة للتدقیق بأنها 2تقریر مجلس إدارة الشركة موضوع المراقبة

ة منظمة ومنهجیة لجمع وتقدیم الأدلة والقرائن بشكل موضوعي والتي تتعلق بنتائج الأنشطة عملی"

                                         

  .، المتضمن المعاییر الجزائریة للتدقیق2017مارس  15المؤرخ في  23رر رقم المق - 1

  .29، ص 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظریة إلى التطبیقمحمد بوتین،  - 2
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والأحداث الاقتصادیة وذلك من أجل تحدید مدى التطابق والتوافق بین هذه النتائج والمعاییر المقررة 

  .1وتبلیغ الأطراف المعنیة بهذه النتائج

ي كثیر من المراجع بالمراجعة القانونیة أو أما مهنة محافظ الحسابات أو ما یطلق علیها ف

القانون القیام بها، حیث یلتزم المشروع بضرورة تعیین مراجع  یحتمالإلزامیة وهي المراجعة التي 

خارجیة لمراجعة حساباته واعتماد القوائم الختامیة له وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص علیها 

  .2لیة تعیینه تمت وفقا للأحكام القانونیةقانونا، وعلى المراجع التأكد من أن عم

  تعریف محافظ الحسابات: أولا

لقد أطلقت عدة تسمیات على محافظ الحسابات من بینها مدقق أو مراقب أو مندوب 

الحسابات، كما أطلق علیه أیضا مصطلح المراجع القانوني أو الخارجي وهي كلها مصطلحات 

سیاق كونها تعود جمیعها على شخص مهني مستقل تعمل نفس الدلالة وتصب جمیعا في نفس ال

یقوم بالتحقق من إعداد القوائم المالیة طبقا للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها، ویعد تقریرا بنتائج 

  .3فحص القوائم المالیة وعدالتها

  ".مندوب الحسابات"وقد جرى تعریفه أیضا في التشریع الجزائري تحت عبارة 

منه على أنه شخص تختاره الجمعیة  )معدلة( 4مكرر  715المادة في القانون التجاري 

العامة العادیة للمساهمین من بین المهنیین المسجلین على جدول المصف الوطني والذي تتمثل 

                                         

، رسالة ماجستیر، الضریبةواقع مهنة الحسابات في فلسطین من وجهة نظر العاملین في دوائر شیرین ماهر الشریاتي،  - 1

  .13، ص 2018فلسطین، 

  .19، ص 2016، دار الجنان للنشر والتوزیع، المراجعة والتدقیق الشرعيمحمد الفاتح محمود بشیر المغربي،  - 2

  .324معجم المعاني الجامع، ص  - 3
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مهمته الأساسیة في التحقیق في الدفاتر والأوراق المالیة للشركة، وفي مراقبة انتظام حسابات 

سب الحالة جلس الإدارة وكذا مجلس المدیرین حلتدقیق في تقریر مالشركة وصحتها بالإضافة إلى ا

ومن ثم أعاد تعریفه تحت . 1وفي الوثائق المرسلة إلى المساهمین حول الوضعیة المالیة للشركة

كل شخص یمارس  « :منه على أنه 22في المادة  01-10مسمى محافظ الحسابات في القانون 

یة مهمة المصادقة على صحة حسابات الشركات بصفة عادیة باسمه الخاص وتحت مسؤول

  .2»والهیئات وانتظامها ومطابقتها لأحكام التشریع المعمول به

ومن خلال ما تم التعرض إلیه نجد أن مهنة مراجعة الحسابات أو محافظة الحسابات مهنة 

كاملة مقننة یمارسها بشكل قانوني شخص مهني مستقل مؤهل ومحاید یتحمل المسؤولیة المهنیة ال

اتجاه وظائفه المتمثلة في رأیه المدعم بأدلة وبراهین لإثبات رؤیته حول شرعیة وصدق تلك الوثائق 

  .وهو الهدف المتفق علیه دولیا من مزاولة هذه المهنة

  شروط ممارسة مهنة محافظ الحسابات في الجزائر: ثانیا

  :لمزاولة هذه المهنة هناك شروط عامة وأخرى متخصصة

  :3وهي كالآتي 01-10حددها القانون رقم : لعامةالشروط ا - 1

  .أن یكون جزائریا الجنسیة -

  .أن یكون حائزا على الشهادة الجزائریة لمحافظ الحسابات أو شهادة معادلة لها -

                                         

  .188، ص 2007، ةة الدیمقراطیة الشعبیة، الأمانة العامة للحكومالجزائریللجمهوریة القانون التجاري  - 1

  .2010جوان  29، المؤرخ في 42، العدد الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة - 2

  .المتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد 01- 10من القانون  08المادة  - 3
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أن لا یكون قد صدر في حق من یرغب بمزاولتها حكم بارتكاب جنایة أو جنحة مخلة بشرف  -

  .المهنة

وزیر المكلف بالمالیة ومسجل في المصف الوطني للخبراء والمحاسبین أو أن یكون معتمدا من ال -

  .في الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات وفق الشروط المنصوص علیها

  .من نفس القانون 06أن یقوم بتأدیة الیمین المنصوص علیه في المادة  -

اهد المعتمدة إلا بعد إجراء أن تمنح له الشهادة والإجازة من طرف معهد التعلیم المختص أو المع -

  .1مسابقة للمترشحین الحائزین شهادة جامعیة في الاختصاص تحدد عن طریق التنظیم

  :الشروط الخاصة - 2

  :تشتمل ثلاث عناصر أساسیة وهي

  :التأهیل العلمي - أ

لا بد لمحافظ الحسابات أن یكون على درجة عالیة من التحصیل العلمي في المجالین 

دقیق وذلك من خلال الدراسة الأكادیمیة في المعاهد والكلیات والمراكز المتخصصة المحاسبیة والت

بذلك، إذ ینبغي أن یتوج ذلك التكوین بشهادة جامعیة علیا معترف بها دولیا، كما أنه یستوجب علیه 

 تجدید معارفه باستمرار وتحدیث معلوماته والإلمام بأحدث التطورات العلمیة والتكنولوجیة المحیطة

  .بالمهنة

  

                                         

  .01- 10من القانون  06المادة  - 1
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  : الخبرة المهنیة -ب

أو الكفاءة المهنیة إذ یجب على كل مهني أن یجري  التدریب الملائم لمقابلة متطلبات المهام 

التي في انتظاره، وذلك عن طریق قضاء فترة زمنیة محددة لدى أحد مزاولي المهنة أكثر منه خبرة 

  .لمزاولة هذه المهنة لحسابه الخاص مستقبلاودرایة، للحصول على المهارة المهنیة والتأهیل الكافي 

  :الامتحان التأهیلي - ج

الامتحان هو آخر مرحلة بالنسبة للمترشح لممارسة المهنة، وهو وسیلة لاختبار مدى امتلاكه 

للمهارات اللازمة للممارسة المهنیة، وبالتالي التأكد من قدرته على مواجهة المشاكل العملیة ومدى 

  .1حلول اللازمة لهاجاهزیته لإیجاد ال

  خصائص مهنة محافظ الحسابات: ثالثا

  :الاستقلالیة والموضوعیة - 1

حتى یتمكن محافظ الحسابات من إصدار حكم أو إبداء رأي صادق عن الوضعیة المالیة 

یتوجب علیه أن لا یملك عند تنفیذ مهمة التدقیق أي مصلحة خاصة أو ربح قد یؤثر  للمؤسسة

یة الحكم الذي سیصدره، وبهذا الخصوص وردت بعض المهام الممنوعة على استقلالیة وموضوع

  :منه وهي كالتالي 64المادة  01-10على محافظ الحسابات بموجب القانون 

                                         

، جامعة عبد الحمید مجلة المالیة والأسواق، هنة تدقیق الحسابات في المؤسسة الاقتصادیة الجزائریةممارسة متمار خدیجة،  - 1

  .353 - 352 - 351 ص بن بادیس، مستغانم، ص
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كل نشاط تجاري لاسیما في الشكل وسیط أو وكیل مكلف بالمعاملات التجاریة والمهنیة، أیضا  -

  .كل عمل مأجور یقتضي قیام صلة الخضوع القانوني

كل عهدة إداریة أو العضویة في مجلس مراقبة المؤسسات التجاریة المنصوص علیها في  -

  .من هذا القانون 46القانون التجاري غیر المنصوص علیها في المادة 

الجمع بین ممارسة مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد لدى نفس  -

  .الهیئة

  .1انتخابیة في الهیئة التنفیذیة للمجالس المحلیة المنتخبة كل عهدة برلمانیة وكل عهدة -

  :الكفاءة المهنیة - 2

  :حتى یتمكن المدقق من ممارسة مهنة محافظ الحسابات لا بد أن یقوم على

  .شهادات یفرضها القانون لتبریر كفاءاته -

نون على التسجیل في جدول الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات وإضافة إلى ذلك ینص القا -

  .2شروط التكوین النظري والتطبیقي الملزم بها كل محافظ حسابات

وبهذه الكفاءات یتحمل محافظ الحسابات كل المسؤولیة في أعماله وتصریحاته التي تعتمد 

  .على أدلة وإثباتات من مصادر شرعیة وموثوقة طبقا لمبادئ المحاسبة المتعرف علیها

                                         

  .84 - 83، ص 2015، دار الجنان للنشر والتوزیع، التدقیق المحاسبي وفقا للمعاییر الدولیةأحمد نور الدین،  - 1

  .84، ص المرجع نفسه - 2
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  :سر المهنة - 3

فظ الحسابات یطلع ویكشف على جمیع المعلومات التي یراها ضروریة من المعلوم بأن محا

للمراجعة، الشيء الذي یؤدي إلى التعرف على معلومات في غایة السریة للمؤسسة، لذا یكون 

ملزما بالكتمان والمحافظة علیها إلا إذا نص القانون على غیر ذلك حسب ما نصت علیه المادة 

لا یتقید محافظ الحسابات بالسر المهني في الحالات «: ابقوله 01-10من القانون رقم  72

  :المنصوص علیها في القانون وبالتحدید

  .عند فتح تحقیق أو بحث قضائي -

  .بمقتضى واجب الاطلاع الإدارة الجبائیة على الوثائق المقررة -

  .بناء على إرادة موكلیهم -

من نفس  03تحكیم المقررة في المادة عندما یتم استدعاؤهم للشهادة أمام لجنة الانضباط وال -

  .القانون

وعلى غرار ذلك فإنه من واجب المدققین السهر على مراعاة ضرورة احترام سر  )كما یتوجب( -

  .1»المهنة من قبل المستخدمین والمتربصین لدیهم

  طبیعة المركز القانوني لمحافظ الحسابات: ثانيالفرع ال

لطبیعة القانونیة لمحافظ الحسابات بالنسبة للهیئة أو الشركة اختلفت الآراء الفقهیة عند تحدید ا

  :التي یعمل بها، وفي محاولة لتحدید مركز محافظ الحسابات برزت نظریتان

  

                                         

  .84أحمد نور الدین، المرجع السابق، ص  - 1
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    الطبیعة التعاقدیة: أولا

یتجه الفقه التقلیدي في مجال القانون التجاري إى أن رابطة مندوب الحسابات بالشركة التي 

ذات طبیعة تعاقدیة، وأنه مجرد وكیل عند مجموع المساهمین في الشركة یمارس مهمته لدیها هي 

امها، وبصفته هذه فهو ملزم بتقدیم تها وفحص دفاترها والتأكد من انتظعهد إلیه بمراجعة حسابا

  .تقریر عن مهمته إلى الجهة التي استمد منها سلطاته وصلاحیاته وهي الجمعیة العامة للمساهمین

لعمل بنظریة الوكالة أو النظریة التعاقدیة فإنها اصطدمت بالعدید من وبالرغم من شیوع ا

یقتضي أن یقوم الوكیل بأعمال قانونیة لحساب الموكل،  )كعقد(الانتقادات أولها تعریف الوكالة 

وهو ما لا یتوفر في مهمة مندوب الحسابات، ومن جهة أخرى وإذا كان الموكل وفقا للمبادئ 

وكیله فإن الجمعیة العامة للمساهمین لیست حرة في اختیار مندوب حساباتها العامة حرا في اختیار 

بل یكون تعیینه وفقا للقانون ولا تملك الجمعیة صلاحیة تحدید السلطات المقررة لمحافظ الحسابات 

  .1أو تقیید نطاقها أو الانقاص منها

  نظریة العضو: ثانیا

عة التعاقدیة للشركة ویرى أنها نظام قانوني، تتفرع هذه النظریة عن الاتجاه الذي ینكر الطبی

بهذا المفهوم تصبح تنظیما رسم المشروع إطاره القانوني وبین أعضاؤه  )شركة المساهمین(والشركة 

  .وحدد وظیفة معینة لكل عضو منها

                                         

بدون مكان  ،، دار الفكر الجامعيالشركات المساهمة في إطار الحوكمة والمعاییر المحاسبیة الدولیةشهدان عادل الغرباوي،  - 1

  .277 -276 - 275 ص  ص وسنة النشر،
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وعلیه وبالنسبة لمندوب الحسابات فإن تعیینه لا یستند إلى عقد بینه وبین المساهمین وإنما 

الجمعیة العامة باختیار مندوب بمثابة تعیین عضو من أعضاء الشركة، وبمجرد تعیینه  یعد قرار

یصبح مستقلا في مواجهة أولئك الذین عینوه لهذه المهمة، وعزله لم یعد ممكنا إلا من جهاز 

  .القضاء

هذا الاتجاه أیضا تعرض للانتقاد لعدم وضوح وتحدید نظریة العضو أو النظام، ویرجع هذا 

ن الشركة أصبح ینظر إلیها بوصفها أداة قانونیة لتنظیم المشروع أوجدتها الرأسمالیة الحدیثة إلى أ

  .1ومندوب الحسابات هو موظف لدیها أوكلت إلیه مهمة مراقبة حساباتها

  موقف المشرع الجزائري: ثالثا

 سایر المشرع الجزائري التطور الحاصل في تكییف وظیفة مندوب الحسابات، فبعد أن كان

على اعتبار  08-91وكذا القانون المنظم للمهنة  1975ینص صراحة في القانون التجاري لسنة 

 01-10في القانون " عهدة"بكلمة " وكالة"مندوب الحسابات وكیلا عن الشركة، قام باستبدال كلمة 

  .2المتعلق بتنظیم المهن الثلاث 08- 91الذي ألغى القانون 

قة القانونیة بین محافظ الحسابات والهیئة التي یزاول وفي الأخیر وحتى یتسنى وصف العلا

وظائفه لدیها وصفا دقیقا لا یمكن إلغاء النظریة التعاقدیة أو حتى إنكار نظریة العضو أو الاعتماد 

  .الكلي على نظریة واحدة فقط، بل یكون عن طریق الجمع بینهما والأخذ بكلیهما التوفیق بینهما

                                         

  .280 - 279 - 278شهدان عادل الغرباوي، المرجع السابق، ص ص  - 1

  .280، ص نفسهالمرجع  - 2
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نة محافظ الحسابات سیتم من خلال بحثنا الوقوف على تنظیم مهنة نظرا لأهمیة مه

محافظ الحسابات من خلال القوانین التنظیمیة للمهنة سواء تلك المتعلقة بالواجبات أم الحقوق 

  )المبحث الثاني(ومختلف المهام المسندة إلى محافظ الحسابات ، )المبحث الأول( والأتعاب

 حافظ الحساباتحقوق وواجبات م :لالمبحث الأو

تنص أغلب القوانین الخاصة بمهنة المراجعة على الحقوق التي یتمتع بها المراجع، وكذلك 

الواجبات التي یجب علیه الالتزام بها، وسنتكلم على هذه الحقوق والواجبات وبعض 

  الموضوعات الأخرى والتي تخص المراجع على وجه التحدید

 حقوق محافظ الحسابـات: مطلب الأولال

قب المالي في سبیل أدائه لمهامه الرقابیة على أتم وجه ائري للمر امنح المشرع الجز 

مجموعة من الحقوق التي یتمتع بها دون غیره من أصحاب المهن الحرة الأخرى، تمكنه هذه 

 : الحقوق من تسهیل وظائفه وتیسیرها والتي تتمثل في

 ینحق المحافظ المالي في الاستعانة بمعاون :الفرع الأول

للأهمیة البالغة لمهنة محافظ الحسابات، وبالرجوع إلى ثقل المسؤولیة الملقاة على  اً نظر 

عاتقه، والتي لا یستطیع تحملها بمفرده، لكون العمل الرقابي معقد ویحتاج إلى تدقیق لما یحظى 

ك هة والمصداقیة على القوائم المالیة، وذلابه أري المحافظ من أهمیة بالغة في إضفاء النز 

یه یعتد به كقرینة، ویتم الرجوع إلیه في حالات عدة فقد منحه المشرع الحق في أباعتبار أن ر 

ء االاستعانة بأعوان خاصین به في مكتبه وكذا الاستعانة بمساعدین متخصصین مثل الخبر 

قب المالي ویتصرفون باسمه وتحت مسؤولیته اوالمهنیین القانونیین أو غیرهم، وهم تابعین للمر 
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 وذلك من أجل توفیر الظروف المواتیة، 011-10من القانون  52ما نصت علیه المادة  وهو

 .هة وصدق القوائم المالیةاللعمل ضمن فریق متعاون من أجل تحقیق هدف واحد مرتبط بالنز 

 في سلطة التحريحق ال :الفرع الثاني

 ،ي وقتأحق الاطلاع على جمیع دفاتر وسجلات ومستندات الشركة تحت المراجعة في 

ولكن في بعض  ،ولقد جرى العرف بأن یقوم المراجع بإبلاغ الشركة قبل حضوره للبدء في عمله

الأحیان قد یرى المراجع ضرورة الحضور المفاجئ في أي وقت للاطلاع على سیر العمل 

مثال ذلك الجرد المفاجئ للنقدیة والأوراق المالیة وكذلك الجرد  وللتحقق من بعض البنود،

ذا كان لدیه شك في احتمال وجود تلاعب أو غش أو إوخاصة  ،ئ لمخزون البضاعةالمفاج

ذ یمكن للمحافظ أن یطلع في أي وقت إ ،2تزویر من قبل موظفي القسم المالي أو أمین المخازن

یشاء على الوثائق والمستندات التي لها علاقة بمجال عمله، والتي تسهل له أداء وظائفه حیث 

سلات والقوائم المالیة السابقة والفواتیر وحتى على كل اعلى السجلات والمر  یمكنه طلب الاطلاع

الوثائق والكتابات المالیة والمتعلقة بالجانب المالي، وله الحق في الحصول على نسخة منها، 

ة وكل الأعوان في الشركة أو المؤسسة والتواصل معهم من ر ویمكنه أن یطلب من القائمین بالإدا

، 3ها لازمة والتي من شأنها تسهیل أدائه لمهامهالمعلومات والتوضیحات التي یر أجل تزویده با

نه مطالب إقب المالي على كل ما یحتاجه من معلومات فاوفي هذا المقام ومقابل حصول المر 

ر المالیة حتى عن طریق الإغفال أو دون قصد أو حتى افشاء الأسر إبحفظ السر المهني وعدم 

ویعتبر في هذه الحالة مسؤول كل المسؤولیة عنه وعن مساعدیه،  حذر،نتیجة عدم الحیطة وال

                                         

  .324سابق، ص المرجع المحمد الهادي ضیف االله، أحمد الصالح سباع،  -1

-بیروت  ،، الطبعة الأولىر النهضة العربیة للطباعة والنشردا ،المراجعة معاییر وإجراءات ،إدریس عبد السلام اشتیوي -2

  .45 ص ،دون سنة النشر لبنان،

، أطروحة دكتوراه، قانون أعمال، ره في مختلف أشكال الشركات التجاریةمندوب الحسابات ودو عبد اللطیف علاوي،  -3

 .63-62، ص 2016-2017كلیات الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بالقاید، تلمسان، 
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كما یندرج ضمن هذا  1،مما یجعله عرضة لإنهاء مهامه أو یجعلها عرضة لمخالفات قانونیة

  :الحق كلٌ من

یتمتع محافظ الحسابات قِـبل الشركة الخاضعة لرقابته : سلطة التحري قِـبل الشركة المراقبة -1

المتعلق بالمهن الثلاث الجدید حیث  01-10مـن القـانون  31نتها المـادة بسلطات تحري تـضم

یمكن محافظ الحسابات «  2:أجاز لمحافظ الحسابات إجراء أشــغاله متى أراد ذلك بقوله

السجلات المحاسبیة والـموازنات والمراسلات  الاطلاع في أي وقـت وفـي عـین المكـان علـى

ویمكنه أن یطلب ، ثائـق وكل الكتابـات التابعة للشركة أو الـهیئةوالمحاضر وبصفة عامة كل الو 

ئـة كـل التوضـیحات والمعلومات وأن یقوم یمن القائمین بالإدارة والأعوان والتـابعین للـشركة أو اله

  .» بكل التـفتیشات التي یراها لازمة

إدراج هذه  كان الغرض من: سلطة التحري قِـبل الشركات التي لها علاقة مع الشركة -2

تجنب أي تدلیس ممكن حدوثه تحت غطاء التجمع، وعلى هذا شركات السلطة في قانون ال

الأساس یتمتع محافظ الحسابات بسلطات التحري نفـسها قِـبل فروع الشركة أو الشركة الأم وقِـبل 

لقانون من ا 32الشركات أو الهیئات التي تمتلك فیها الشركة المراقـبة أسهما بموجب نص المادة 

صوص في مقر خأن یطلـب مـن الأجهزة المؤهلة الیمكن محـافظ الحـسابات « : 10-01

الشركة على معلومات تتعلق بمؤسسات مرتبطة بها أو مؤسسات أخرى لها علاقة مساهمة 

 .»معها

كما هو الحال بالنسبة : استدعاء المحافظ لاجتماعات مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین -3

فظ لجمعیة المساهمین، لم ینص القانون المتعلق بالمهن الثلاث الجدید على لاستدعاء المحا

أو مجلس المراقبة ) أو مجلس المدیرین حسب الحالة(استدعائه لاجتماعات مجلس الإدارة 

                                         

، مذكرة ماجستیر، قانون أعمال، كلیة الحقوق، مسؤولیة محافظ الحسابات في مراقبة شركة المساهمة، محمد بن جمیلة -1

  .57، ص 2011-2010معة منتوري، قسنطینة، جا

  .والمتضمن النظام المحاسبي المالي 2007\11\27المؤرخ في ، 01 -10مـن القـانون رقم  31المـادة  -2
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یتم استدعاء مندوبي الحسابات لاجتماع مجلس الإدارة « : 12مكرر  715وتكفلت بذلك المادة 

لكن ما نصت ... لة، الذي یقفل حسابات السنة المالیة المنتهیةأو مجلس المدیرین حسب الحا

  .» 537 -66من قانون الشركات  231علیه المادة 

یلاحظ من هذا النص أنه لم یذكر الآجال الواجب احترامها من أجل الاستدعاء والتي 

 .1)40/1المادة (حددها القانون المتعلق بالمهن الثلاث الملغى بخمسة وأربعین یوما 

وبالتالي فعلى القائمین بإدارة شركة المساهمة استدعاء محافظ الحسابات إلى اجتماعات 

مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین، كما یمكنهم استدعاء محافظ الحسابات إلى أي اجتماع آخر 

  .  یرون ضرورة لحضوره فیه ما یؤكد الدور الذي قد یلعبه المحافظ في هذا النوع من الشركات

 لأتعابحق محافظ الحسابات في ا :ثالثالفرع ال

منه  37حة على أتعاب المحافظ المالي بموجب نص المادة اصر  01-10: نص القانون

تحدد الجمعیة العامة أو الهیئة المؤهلة المكلفة بالمداولات أتعاب محافظ الحسابات  « :في قولها

متیاز مهما یكن شكله باستثناء في بدایة مهمته، ولا یمكن لمحافظ الحسابات أن یتلقى أي أجرة ا

ي حال من أحتساب الأتعاب في اولا یمكن  والأتعاب والتعویضات المنفقة في إطار مهمته،

حیث تتولى ذلك منح  قة من الشركة أو الهیئة المعنیةالأحوال على أساس النتائج المالیة المحق

المالیة،  أتعاب المحافظ وطلباتهالجمعیة العامة أو الهیئة المكلفة بالمداولات، وهي تعني تحدید 

ویقصد بها مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین المكلفین بذلك، وعند عدم وجود مثل هاتین 

  .2»ةر الهیئتین فیتولى القیام بذلك مجلس الإدا

 

                                         

  .سابقالمرجع ال، 2010\06\19، المؤرخ في 01-10: القانون -1

 .، المرجع السابق01- 10: القانون -2
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  في الإعلامحق ال :الفرع الرابع

لقانون بالرجوع إلى ا :الجمعیة العامةومناقشة ستدعاء محافظ الحسابات في الاحق  -1

قب المالي له الحق في حضور اجتماع ائري والقانون المنظم للمهنة فإن المر االتجاري الجز 

قب المالي االجمعیة العامة فقط كأصل عام، وهذا ما هو متعارف علیه ومعمول به، أي أن المر 

ملزم فقط بحضور ما یستدعي التداول لأجله، واستدعاء الجمعیة العامة لذلك وتحریر محضر 

ئري أورد حالة استثنائیة تناولتها نص اص بالاجتماع ولكن كاستثناء فإن القانون التجاري الجز خا

والتي یتمكن لمحافظ أن یستدعي الجمعیة العامة وهي حالة إقفال الجهة  11مكرر  715المادة 

  .1دانونا، عن طریق الإهمال أو عن قصالمختصة ق

عیة العامة أو الهیئة المؤهلة بأي مین والجحیث أن محافظ الحسابات ملزم بإبلاغ المسیر 

حق مناقشة اقتراح ، كما أن له خطأ أو نقص أو تناقض من شأنه إعاقة وعرقلة سیر المؤسسة

  .2عزله أمام الجمعیة العمومیة

قـصد تمكین المحافظ من إبـداء رأیه في الحسابات نصت المادة : تلقي الوثائق المحاسبیة -2

یقدم القائمون بالإدارة في الشركات كل ستة « : السابق ذكره على 01-10مـن القـانون  33

أشهر على الأقل لمحافظ الحسابات كشفا محاسبیا یعد حسب مخطط الحصیلة والوثائق 

 .3»الحاسبیة التي ینص علیها القانون 

                                         

مرجع ال .19/12/1975مؤرخة في ال ،101عدد ، الجریدة الرسمیة، الن القانون التجاريالمتضمالقانون التجاري الجزائري،  -1

  .سابقال

    .www.commerce.gov.dz: انظر

  .47 سابق، صالمرجع ال. إدریس عبد السلام اشتیوي -2

افظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الخبیر المحاسب ومح یتعلق بمهن ،2010یونیو  29المؤرخ  10/01القانون رقم  -3

  .42عدد الجریدة الرسمیة، ال
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إذن على مسیري شركة المسا همة أن یضعوا تحت تصرف محافظ الحسابات الوثائق 

سنى له الإطلاع علیها وإبداء رأیه فیها قبل انعقاد الجمعیة العامة، وتتمثل هذه اللازمـة لكي یت

 –حسابات الأرباح والخسائر والمیزانیة  –حسابات الاستغلال العامة  –الجرد : الوثائق فـي

  .1تقریر مجلـس الإدارة أو مجلس المدیرین حول عملیات النشاط

  محافظ الحسابات واجبات: ثانيالمطلب ال

مات والواجبات التي یجب علیه تحقیقها، وكذلك قیود علیه اقب المالي جملة من الالتز امر لل

عاتها وهو بصدد أداء مهامه، منها ما هو مرتبط بعمله بشكل عام أي أنها ام بها ومر االالتز 

 مات ذات الصبغة العامة،اقبة والمحاسبة عموما وهي تندرج ضمن التز امرتبطة بعملیة المر 

قب ائري وخص بها المر او منصوص علیه وفقا لقواعد المهنة أي سنها المشرع الجز وهناك ما ه

یتمتع المراجع بعدة حقوق نذكر ، حیث مات خاصةاالمالي دون غیره وهي تصنف على أنها التز 

 :منها على سبیل المثال ما یلي

ك فیها یتشار  واجباتهناك جملة من ال: العامة لمحافظ الحسابات واجباتال :الفرع الأول

مات عامة مفروضة على كل صاحب االمحاسب المالي مع غیره من المهام الأخرى أي أنها التز 

 : ام بها، نذكر منهاز ة وجب علیه التقید والالتر مهنة ح

 احترام النصوص القانونیة سواء منها العامة كالقانون المدني وقانون العقوبات أو -1

حة في القانون اعدها والمنصوص علیها صر والمتعلقة أساسا بأصول المهنة وقوا الخاصة

 .2ةعاة القانون الداخلي للمؤسسة أو الشركة أو الهیئابالإضافة إلى مر 

                                         

  .68 سابق، صالمرجع البن جمیلة محمد،  -1

  .45 صسابق، المرجع ال، إدریس عبد السلام اشتیوي -2
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في  م محافظ الحسابات هواحیث أن التز  :محافظ الحسابات ببذل العنایة المطلوبة واجب -2

لعادي وفقا لنص م ببذل عنایة والعنایة المقاس علیها هي عنایة الرجل االتز إ واقع الحال والمهنة

المنظم للمهنة حیث كانت هذه المادة صریحة ومكرسة لمبدأ  ،011-10: من القانون 57المادة 

بل یعنى  ،م لا یقتصر على الحضور الشكلي والدائم لمقر العملاحیث أن هذا الالتز  م،االالتز 

 نظم للمهنة،حة في القانون الماأداء المهام والواجبات الملزم بأدائها، والمنصوص علیها صر 

نص المشرع الجزائري حیث  ،مات الشركة وموجودتهااإضافة إلى ذلك یمكنه التحقیق في التز 

 :بــقوله 01-10من الـقانون  59على هذا الالتزام في المادة 

یتحمل محافظ الحسابات المسؤولیة العامة عن العنایة بمهنـتهم ویلتــزم بتـوفیر الوسـائل  «

 د بهذا النص أن التزام محافظ الحسابات هنا لیس التزاما بتحقیق نتیجة،، ویقص»دون النتـائج 

وبالتالي یمكننا القول من ، 2فلا تـنعقد مسؤولیته بمجرد تحقق الضرر وإنما هو التزام ببذل عنایة

م ببذل عنایة ولیس بتحقیق نتیجة هذا ام محافظ الحسابات هو التز امنطلق ما سبق ذكره بأن التز 

غیر أنه وفي مقابل ذلك یمكن أن یلتزم محافظ الحسابات بتحقیق نتیجة في  ،3كأصل عام

نوع  طلبات المهنة أو تماشیا مع موضوعحالات معینة یجیز فیها القانون ذلك تماشیا مع مت

تعلق  قب مالي وعلى سبیل المثال في مجال تحقیق نتیجة إذااه مر ر الرقابة التي یقوم بها باعتبا

هنة، أو توقیعه على انیة خاطئة غیر مطابقة للوضعیة المالیة الر اى میز الأمر، بالمصادقة عل

م اقب المالي بهذا الالتز اولكي یحیط المر  ،4بیانات غیر صحیحة وخاطئة أو غیر موجودة أصلا

                                         

سب المعتمد، یتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحا ،2010یونیو  29المؤرخ  10/01القانون رقم  -1

  .42عدد ال الجریدة الرسمیة،

یتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،  ،2010یونیو  29المؤرخ  10/01لقانون رقم ا -2

  .42عدد ال الجریدة الرسمیة،

في الحقوق قانون أعمال، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر  ،مسؤولیة محافظ الحساباتفیروز معمري وسام بلعیدوني،  -3

  .27 ، ص2022\2021أم البواقي، الجزائر،  ،جامعة العربي بن مهیدي

  .71 ص، سابقالمرجع العبد اللطیف علاوي،  -4
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علیه أن یكون على قدر من المعرفة بالقوانین العامة وكذا القانون المنظم للمهنة، وكذا القانون 

 .1الداخلي

ذلك أن یبذل محافظ الحسابات عنایة الرجل العادي في قبول التكلیف وتخطیط ومعنى 

أعمـال المراجعة وأداء الاختبارات والقیام بالإجراءات اللازمة لجمع الدلیل الكافي والملائـم وإبـداء 

الـرأي وإعداد تقریره عن مراجعة القوائم المالیة وعرضه، وله في سبیل ذلك أن یطلع في كل 

تها ومستـنداتها وأن یطلب كافة البیانات والإیضاحات ّلـى جمیع دفاتر الشركة وسجلاوقـت ع

التي یرى ضرورة الحصول علیها لأداء مهامه، كما له أیضا أن یتحقق من موجودات الشركة 

 .والتزاماتها

وترجع أهمیة بذل محافظ الحسابات للعنایة المهنیة الكافیة وضرورة ذلـك إلـى العدیـد مـن 

رض فیه القیام بعمله في ظل أن محافظ الحسابات مهني مستقل ومحاید، ویفت: لأسباب أهمهاا

أن محافظ الحسابات له علاقات مـع عمیلـه والطـرف -كافٍ على جودة الخدمة المؤّداة حرصٍ 

الثالـث والمنظمات المهنیة وحتى المجتمع، وبعض العلاقات تعاقدیة والبعض منها تنظیمیة 

أنه مثلما یحصل على عائد  -بعض الآخر موجود ولكنه غیر مؤید بعقد ملزم لهرسمیة والـ

مادي ونـوعي مـن وراء امتهانه المراجعة فإنه سوف یواجه عقوبات  بعضها له آثار مالیة سلبیة 

أنـه عنـدما یواجـه دعاوى من الآخرین بمعاقبته سواء مادیا بدفع تعویضات للغیر أو  -علیه 

ن له حـق الـدفاع عن نفسه، وعندئذ علیه أن یقیم دلیل نفي ومن الطبیعي أن نفسیا بالسجن فإ

أنه كمهني سیكون منتمیا بالضرورة إلى  -العنایة المهنیة الكافیة في عملهیحاول إثبات بذله 

بمستوى أداء مندو بیها، فلها أن تحمي ة عـن تنظـیم المهنـة والارتقاء المنظمة المهنیـة المـسؤول

                                         

  .58ص  ،سابقالمرجع ال، محمد بن جمیلة -1
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فظ الحسابات كما لها أن تعاقبه فـي حالـة عدم بذله العنایة المهنیة الكافیة في أداء حقوق محا

  .1عمله

 یستوجب إقامة الدلیل على تقصیر محافظ الحسابات في أداء واجباته هو الخطأ المهنـي وما

الواجب الإثبات، فعلى محافظ الحسابات بذل القدر الكافي من العنایة المنتظر من رجل مـن 

 .  ـط أبناء المهنة علما وكفاءة ویقظة وخبرة علمیة وإلا كان مخلا بواجباته القانونیةأوس

ولكي یحیط المحافظ بهذا الالتزام علیه أن یكون على قدر مـن المعرفـة بالقـانون التجـاري 

وبالقانون الأساسي للشركة الخاضعة لرقابته وبالقواعد المنظمة لها، وحتى یتمكن من تأدیـة 

 :2امـه علیه القیام بأمرینالتز 

یتمثل جوهر : احترام القواعد والإجراءات التي نص علیها القانون ونظام الشركة الأساسي - أ

مهمة محافظ الحسابات في التقریر الذي یرفعه إلى الجمعیة العامـة للمـساهمین والذي یشمل 

هـا وحـساباتها وجرد على دفاتر الشركة وفحص میزانیات النتائج التي توصل إلیها بعد إطلاعه

  .   موجوداتها والتزاماتها، وسنرجئ الحدیث عن تقریر محافظ الحسابات إلى الفصل الثاني

وإذا كان محافظ الحسابات لا یحضر یومیا إلى مقر الشركة لذلك فعلیـه أن یتـابع عملیاتهـا 

إجراء ما یلـزم مـن باستمرار طوال السنة المالیة لیتبین أوجه الخلل والقصور إن وجدت، وعلیه 

اختبارات للتحقق من سلامة الحسابات وانتظامها لي تمكن من اكتشاف المخالفات المحتملة 

فیها لأحكـام القانون وللنظام الأساسي للشركة، لكنه لیس ملزما بإعادة مراجعة حسابات الـشركة 

شركة من حجم متوسط مـن جدیـد أو مراجعة جمیع القیود الواردة في دفاترها قیدا بـقید، فأي 

                                         

، ص 2006ة، مصر، ، الدار الجامعیالرقابة والمراجعة الداخلیة الحدیثةعبد الوهاب نصر علي وشحاته السید شحاته،  -1

62. 

  .61 ، صسابقالمرجع البن جمیلة محمد،  -2
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مثلا تجـري یومیـا مئات بل آلاف القیود المحاسبیة مع توفر الشركة على إدارة للحسابات تضم 

أفراد مـدربین ووسـائل فنیة كافیة  ومن ثم فإنه یستحیل على المحافظ مهما كانت كفاءته أو عدد 

أخرى لا یجوز لمحافظ  ، هذا من ناحیة، ومن ناحیةاه أن یراجع كـل قیـد منها على حدمساعدی

الحسابات أن یضع نفسه في خدمة شركة واحدة یكرس لها كل جهوده لأن ذلك یتعارض مع 

 .1مبدأ وخاصیة الاسـتقلالیة التـي یجـب أن یتمتع بها محافظ الحسابات

توصیات على حق المحافظ في فحـص دفاتر الشركة والتحقق من انتظامها وفي هذا 

بها وفق ما یراه مناسـبا، وبالتـالي كـل محافظ یتـقاعس عن أداء مهامه وسلامة القیود المدرجة 

یكون قد أخلّ بواجبه القانوني الذي یفرض علیه أن یبذل العنایة التي تستوجبها أصول المهنة 

  .2ویكون مقترفا لخطأ مهني یستوجب تعویض الضرر الناجم عنه

تزام محافظ الحسابات في مواجهة نعلم بأن ال :مراعاة الأصول الفنیة المتعارف علیها  -  ب

عملائه لا یزید عن كونه التزاما ببذل عنایة فنیـة معینة تفرضها أصول المهنة التي ینتمي إلیها، 

فعلیه الالتزام بالسلوك المهني المنتظر منه ولا یجـوز له أن یخطئ فیما استـقرت علیه أصول 

یغتـفر، ولقد قننت مختلف التشریعات  الخروج عن هذا الـسلوك یعتبـر خطـأ لا مهنته، ومن ثم

  :المبادئ التي تحكم مهنة محافظ الحسابات والمتمثلة فیما یلي

 المحاسبة بالنسبة لعلم القانون وسیلة للتعبیر عن حقائق اقتصادیة  :مبدأ سلامة الحسابات

لأمـوال قتصادیة منها فتستخلص من إجراء التقدیرات المختلفة لوقانونیة في آن واحد، فأما الا

أیــاّ كانـت طبیعتها مع الأخذ بعین الاعتبار كل ما قد یطرأ على المشروع، وأما القانونیة 

                                         

 .62، صالسابقمرجع البن جمیلة محمد،  -1

، دار الفكر دراسة قانونیة مقارنة لدور مراقـب الحـسابات فـي شـركة المساهمة –مراقب الحسابات  ،علي سید قاسم - 2

  .124، ص 1991 –العربي، القاهرة 
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ستخلص من عملیات القید التي یجریها تبعا لطبیعة التصرفات القانونیـة والالتزامـات المتبادلـة فتُ 

  .للأطـراف والـشروط والضمانات المنصوص علیها

 المبدأ التـقدیر المعـقول للوقائع والاحتمالات الـقائمة التـي مـن یقصد بهـذا  :مبدأ الاحتیاط

شـأنها أن تـلقي أعباء تنصب في ذمة المشروع أو تؤثـر على نتائج نـشاطه، لذلك فـإن اللجنـة 

الدولــیة لأصول العمل المحاسبي تفرض على محافظ الحسابات توخي الحیطة والحذر عند 

خاصة بالصفقات التي لا یمكن الجزم بنتائجها بطریقة نهائیـة، إعـداد المستندات المالیة ال

 .ویتعـین علیـه أن یأخذ الاحتمالات المختلفة بعین الاعتبار

فعلى المحافظ الاحتیاط عند تقویم محفظة الأوراق المالیة أو عند تقدیر مصاریف التأسـیس 

یر المتوقعة، فهـذا المبـدأ أو عند تقدیر المخصصات المختلفة لمواجهة الظروف أو الحوادث غ

 .1یوجـه محافظ الحسابات نحو اختیار طریقة التقویم المناسبة والتي تستـند إلى أسس معقولة

 یمنع المشرع الفرنسي تغییر طرق الحسابات السنویة أو : مبدأ ثبات الطرق المحاسبیة

شأنها أن تؤثر في معـاییر التقویم من سنة مالیة إلى أخرى ما لم توجد ظروف استثنائیة من 

مركز المـشروع التجاري وتستدعي هذا التعدیل، فإذا أدخل مثل هذا التعدیل وجبت الإشارة إلیه 

وذكر أسبابه في ملحق خاص باعتبار أن الثبات في المبادئ المحاسبیة لازم لإمكان القیام 

الفترات المالیة المختلفة،  بالمقارنات بـین القـوائم المالیـة الختامیة التي یعدها المشروع في نهایة

 .2 لأن التغییر لا یساعد في إصدار حكم موضوعي على حقیقة المركز المالي لهذا المشروع

وعلى محافظ الحسابات أن یبـین في تقریره المقدم إلى الجمعیة العامة للمساهمین ما إذا 

ستمرة وثابتة خلال كانت المبادئ المحاسبیة المتبعة میزتها الاستقرار وتم تطبیقها بصفة م

 .سنوات عمله فـي الشركة

                                         

  .63-62 سابق، ص صالرجع مالبن جمیلة محمد،  -1

  .47 سابق، صالمرجع ال ،دریس عبد السلام اشتیويإ -2
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 یجب على محافظ الحسابات أن یطرح المیزانیة بطریقة واضحة ومیسرة یـسهل : مبدأ الوضوح

على كیفیة تبویبها وعلى دقـة التعرف معها على حقیقة مركز الشركة المالي، ویتوقف ذلك 

 .نـاوین التي أعطیت لمجموعات القیود الواردة فیهاالع

أن تكون معبرة لمیزانیـة ل لا بد :مبدأ أن المیزانیة تعـبر عن الـذمة المالیة للمشروع -هـ

كل العناصر الإیجابیة والسلبیة التي  كشفي للشركة وأن تلعن حقیقة المركز الما بوضـوح

  .1تتـضمنها الذمـة المـالیة

 امالیـة علـى حـد یتم حساب كل سنةیقصد بهذا المبدأ أن : مبدأ استقلال السنوات المالیة -  و

لأن تأخیر إجراء القیود أو تقدیمها من سنة مالیة لأخرى بقصد تحسین المركز المالي للشركة 

تلاعبـا في نتائج عملیاتها ویشبه إلى حد كبیر في آثاره تلك التي تترتب عن تغییر الطرق  یعد

الدولیة لأصول العمل المحاسبیة المتبعـة من سنة مالیة لأخرى، وبناء على ذلك اتجهت اللجنة 

إلى تأكید هذا المبدأ عندما قررت أن نتائج  1974لسنة  01المحاسبي فـي توصـیتها رقم 

 .العملیات یجب أن تـقید أولا بأول

یقصد بهذا المبدأ أن تقویم المركز المالي والاقتصادي للمشروع : مبدأ استمراریة النشاط  - ي

نشاطه ولیس على أساس أن هذا المشروع في یجـب أن یتم على ضوء استمراریته في ممارسة 

طریقه إلـى التصفیة، فإذا طرأت بعد قفل حسابات المشروع أحداث من شأنها أن تؤثر على 

مركزه المـالي فـإن مبدأ استمراریة النشاط یوجب إخطار من یهمهم الأمر بما جد من أحداث 

 .2وظروف

                                         

، مذكرة ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه تخصص الدولة مصادر قوانین المیزانیة والمالیة في الجزائرریمة حدوش، ك -1

  .156 ، ص2017\2016، الجزائر، 1والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر

  .73 سابق، صالمرجع الف علاوي، یطعبد الل -2



 الصلاحیات الممنوحة لمحافظ الحسابات       الفصل الأول                                 

54 

 

بادئ العامة المنظمة لمهنة محافظ احترام المویمكننا حصر المبادئ السابقة تحت مسمى 

مبدأ سلامة الحسابات، مبدأ الاحتیاط، مبدأ تسمیات الطرق المحاسبیة، مبدأ  هاأهمو الحسابات 

كما ، 1ریة النشاطانیة تعبر عن الذمة المالیة للمشروع وأیضا مبدأ استمر االوضوح، مبدأ أن المیز 

واعد قانون شرف المهنة وآدابها التزام المراجع بق تضیف وتؤكد عدة مؤلفات على واجب

 .2في كل ما یتعلق بعمله كمراجعكضرورة وسلوكها 

ن محافظ الحسابات ملزم بالأمانة والسریة بالنسبة لكل أ :الأمانة وحفظ السر المهني واجب -3

سواء تعلق الأمر بما هو داخل مكتبه أو بما تحصل علیه أثناء أداءه لمهامه  ،ما یتعلق بمهنته

وبناء  ،3ع علیها دون غیرهمن معلومات ومستندات خوله القانون صلاحیة الاطلا قب مالياكمر 

علیه فهو ملزم بكتم السر المهني والحفاظ على الوثائق والمستندات التي قام بالاطلاع علیها أو 

 01-10من القانون  71/1وهو ما أشارت إلیه المادة  العمل بها في سبیل أداءه لمهامه،

 .4لثلاثالمتعلق بالمهن ا

وذلك من منطلق أن مهنة  :الالتزام والتطبیق المناسب لأصول وقواعد الطرق المحاسبیة -4

قب المالي مرتبطة كأصل عام بالجانب المالي المحاسباتي أي أن البیانات المالیة التي قد االمر 

یتوجب على محافظ و  تم إعدادها لابد أن تكون موافقة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا،

م المسیرین بكل نقص قد یكتشفه أو إطلع علیه، ومن طبیعته أن یعرقل استمرار لالحسابات إعا

عداد تقریر خاص في إ خطار و لإترام إجراء احل المؤسسة أو الهیئة، على أن یتولى إلااستغ

                                         

  .، المرجع السابق01- 10: القانون -1

  .45 صسابق، المرجع ال ،إدریس عبد السلام اشتیوي -2

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة -دراسة مقارنة-إلتزام محافظ الحسابات بالإعلام في الشركة المساهمة عدنان بن سهلة،  -3

   .166 ، ص2019\2018ة محمد بن محمد وهران، الجزائر، دكتوراه في الحقوق قانون أعمال، جامع

مقال حول دور محافظ الحسابات في تقییم نظام الرقابة الداخلیة محمد الهادي ضیف االله، أحمد صالح سباع،  -4

، الجزائر، تیسمسیلت ، معهد العلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر، المركز الجامعي الونشریسي،دراسة حالة، الالكترونیة

  . 234، ص 2018، عدد ثالث، مارس مجلة شعاع للدراسات الاقتصادیة
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ت المنصوص علیها قانونا وأیضا في حالة ما لاالمهني في الحابالسر  تقیّددون ال، هاته الحالة

إذ یعد الامتثال لمبادئ المحاسبة والعمل ، لب منه المساهمون ذلك بناء على إرادة موكیلهمإذا ط

حقیقیا على مدى صدق وصحة القوائم المالیة ومدى منحها لصوة  اً بها وتطبیقها یعد مؤشر 

حقیقیة عن الوضعیة المالیة أي تمثیلها الحقیقي للمركز المالي للسنة المالیة وبما مهمة محافظ 

المحافظة على السر  سابات تسمح له بالاستعانة بأعوان في سبیل أداء مهامه فإن واجبالح

المهني والتطبیق المناسب لأصول وقواعد العملیة المالیة خاصة وأصول المهنة عامة یمتد 

 إلیهم 

  .1من القانون التجاري 13/3مكرر  715كأعوان وكمساعدین وهذا ما أشارت إلیه المادة 

أن محافظ الحسابات ملزم  :المالي بالحیادیة وعدم التدخل في التسییر المراقب واجب -5

بالحیادیة وعدم التدخل سواء في التسییر أو في كل ما یتعلق بالعمل المالي الذي یقوم به، وكذا 

تضمن القانون و  المتعلق بالمهنة، 01 -10من قانون  23ة المؤسسة في المادة ر التدخل في إدا

: 2وذلك بقولها 23هذا الالتزام وأورده في الفقرة الأخیرة من نص المـادة  السالف الذكر 10-01

تدخل في التـسییر، وبـدوره نـص القـانون التجاري الجزائري على دون ال ...وتخص هذه المهام «

استثـناء أي تدخل وتتمثـل مهمـتهم الدائمـة ب« : بقولها 4/2 كررم 715هذا الالتزام في المادة 

 .3»...في التسییر

                                         

 والمتمم بالمرسوم التشریعي رقم ، المتضمن القانون التجاري المعدل1975سبتمبر  26، المؤرخ في 59 -75 الأمر رقم -1

 .1993أبریل  25المؤرخ في  93-08

لق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، یتع ،2010یونیو  29المؤرخ  10/01القانون رقم  -2

  .42عدد ال الجریدة الرسمیة،

، 74عدد الجریدة الرسمیة، الالمتضمن النظام المحاسبي المالي،  2007نوفمبر  25المؤرخ في  11-07القانون رقم  -3

  .03، ص 2007نوفمبر  25الصادرة في 
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وتكمن الصعوبة في معرفة الحدود التي تفرق بین المراقبة والتسییر ما یتطلب یقظة عالیة 

من محافظي الحسابات لأنه غالبا ما تتشابه الأدوار خاصة عندما یقدم المحـافظ أحكامـا حـول 

ات بعـض المعطیات المحاسبیة، والهدف من تقریر هذا الالتزام تدعیم التسییر الذاتي للمؤسس

العمومیة الاقتصادیة وتـدعیم استقلالیة محافظ حسابات بتجنیبه الخلط بین أعمال المراقبة 

وأعمال التسییر، ورغم أن عدم احترام هذا المبدأ لا یعاقب علیه إلا أن محكمة النقض الفرنسیة 

 اعتبرت الخلط في المهام من طرف المحـافظ في شركة ما یمكن أن یكون سببا في طلب تنحیته

طلاع علیها وأیضا التحقق من ق المالیة والإاحیث تتمثل وتقتصر مهامه في فحص الأور ، منها

متثال الحسابات للقواعد المعمول بها والتأكد من مدى صحتها وصدقها وإعطائها لصورة ا

وذلك دون تدخل ولا إعطاء أري شخصي حول ذلك، أي  هنة،احقیقیة عن الوضعیة المالیة الر 

هذا فیما  .1تقلالیة محافظ الحسابات وحیادیة حكمه للتعبیر عن أریه بحریة أكثـرساالحفاظ على 

  . محافظ الحسابات ماتالتز الواجبات العامة أو ایتعلق ب

 الخاصـة واجباتال :الفرع الثاني

قب المالي أي تم وضعها من طرف المشرع احكر على المر  واجباتهناك جملة من ال

یق الأمثل لقواعد وأصول عمل المحاسبة یلتزم محافظ الحسابات لتنظیم المهنة، تتعلق بالتطب

التأمین من المسؤولیة، إخطار إعلام أجهزة الإدارة بالأعمال التي قام بها، : بها تتمثل في

  .وإعلام وكیل الجمهوریة

  

  

                                         

  .235، ص سابقالمرجع السباع،  محمد الهادي ضیف االله، أحمد صالح -1
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   الالتزام بإعلام أجهزة الإدارة بالأعمال التي قام بها -1

طلـع منـدوبو یُ  « :1جاري على هذا الالتزام بقولهامن القانون الت 10مكرر715نصت المادة 

 :  س المراقبة، حسب الحالة، بما یليالحسابات مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین أو مجل

 عملیات المراقبة والتحقیق التي قاموا بها ومختلف عملیات السیر التي أدوها  . 

 ضرورة إدخال تغییرات  یرون مناصب الموازنة والوثائق الأخرى المتعلقة بالحسابات التي

 .  علیهـا بتقدیم كل الملاحظات الضروریة حول الطرق التقییمیة المستعملة في إعداد هذه الوثائق

 المخالفات والأخطاء التي قد یكتشفونها  . 

النتائج التي تسفر عنها الملاحظات والتصحیحات أعلاه والخاصة بنتائج الـسنة المالیـة 

 .2» ة المالیة السابقةمقارنـة بنتائج السن

 01-10حة بموجب القانون ائري صر انص علیه المشرع الجز : التأمین من المسؤولیـة -2

یتعین على خبیر المحاسب ومحافظ " :منه على ما یلي 75حیث نصت المادة  المنظم للمهنة،

الحسابات والمحاسب المعتمد اكتساب عقد التأمین لضمان مسؤولیتهم التي من الممكن أن 

 ، هذا من جهة ومن جهة أخرى في الحالات التي یثبت فیها"حملوها أثناء ممارسة مهنتهمیت

 قب المالي أو تواطئه فإن الغرفة الوطنیة للمحاسبة هي من تتحمل مسؤولیة اكتتاباتورط المر 

السیر الحسن لمهنة محافظ عقد الـتأمین وذلك باعتبارها تسهر على تنظیم المهنة وعلى 

 .3تالحسابا

                                         

  .72 ، صسابقالمرجع العلاوي عبد الطلیف،  -1

  .64 سابق، صالمرجع البن جمیلة محمد،  -2

  . ، المرجع السابق2007\11\27، المؤرخ في 01- 10: قانونال -3
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مات الملقاة على عاتق محافظ الحسابات امن أهم الالتز  :طار وإعلام وكیـل الجمهوریـةإخ -3

حة هو الإخطار لوكیل الجمهوریة، أي اعلام وكیل اقب مالي، والذي نص علیه القانون صر اكمر 

الجمهوري بكل ما من شأنه خرق القانون ومخالفته والمساس بالنظام العام والسیر الحسن 

ئري على أن یكون للقضاء دور احیث نلمس حرص وتأكید المشرع الجز  لمهنة،لأصول وقواعد ا

قبة المالیة من خلال سنه لقواعد وقوانین تتعلق بضرورة إخطار وكیل امهم في مجال المر 

الجمهوریة أمام الجهات المختصة، وقد یتعلق الإخطار بخرق لقواعد القانون التجاري مثاله ما 

انعقاد الجمعیات العامة وتحریر محاضر الجمعیات العامة العادیة ئم المرتبطة باتعلق بالجر 

أو  1م ببنود القوانین الأساسیة أو المساس بممارسة حق التصویتاوغیر العادیة، أو عدم الالتز 

ئم المنصوص علیها في اعدم المصادقة على الحسابات السنویة للشركة، وبصفة عامة كل الجر 

ر بالشركة اوذلك لتفادي الإضر  ، قانون العقوبات أو قانون المالیة،قانون العمل القانون التجاري،

 .2قبة وبالمساهمین أو بالغیراالمر 

ضرورة تقدیم المراجع لتقریر مكتوب یبین فیه رأیه حول عدالة القوائم المالیة ومدى تمثیلها  -4

مشتملا على كما یجب أن یكون التقریر . للمركز المالي ونتائج الأعمال للشركة تحت المراجعة

  .جمیع مكوناته

ضرورة حضور الاجتماع السنوي للجمعیة العمومیة والرد على أي استفسارات المساهمین  -5

 .3حول ما ورد في تقریره وفي القوائم المالیة وملحقاتها

وتجدر بنا الإشارة في هذا المقام وبالنظر إلى الدور الهام والفعال للقضاء في مجال حفظ 

هة والأمانة والمصداقیة فإن المشرع اكل ما من شأنه تشویه أو المساس بالنز المال العام، وردع 

                                         

 . قانون تجاري جزائري ،814-811 موادال -1

، مذكر لنیل شهادة دكتورة في - دراسة مقارنة- شركة المساهمة التزام محافظ الحسابات بالإعلام في شهلة عدنان،  -2

 .183 ، ص2019-2018، محمد بن أحمد 2معة وهراناالحقوق تخصص قانون أعمال المقارن، ج

  .46 سابق، صالمرجع ال: إدریس عبد السلام اشتیوي -3
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ئري منح للقاضي كامل الصلاحیات للتدخل في مثل هذه الحالات ولم یقیده بنصوص االجز 

معینة من شأنها وضع حدود لصلاحیاته كقاضي، بل جعلها مطلقة وذلك في سبیل أداء 

وباستقلالیة، وبالتالي فمن المنطق أن تخضع هذه قب المالي لكامل مهامه في حیاد االمر 

المسألة في تحدیدها للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع وبالرغم من هذا یجب على المحافظ أن 

 715أ المسؤولیة عن نفسه وهو ما جاءت به المادة ر یكشفها في أقرب وقت ممكن وذلك لد

 جب أن یكون كتابیا، مؤرخا، ممضیا،ئري وهذا الإخطار یامن قانون التجاري الجز 1 10مكرر 

  .2ء الذمةاكما یجب أن توضع رسالة التصریح مقابل وثیقة إبر 

وفي العموم تم استعراض مما سبق لأغلب الواجبات والالتزامات المنوطة بمحافظة 

الحسابات كمهنة والمتمثلة بشقیها، من التزامات وواجبات خاصة وأخرى عامة، فأما الواجبات 

كل ما تعلق بإلتزام محافظ الحسابات إعلام مجلس الإدارة حول ما قام به من الخاصة هي 

أعمال رقابیة وتقییمیة والتعرف على حالات الأخطاء، أما في حال وجود تجاوزات یتم إخطار 

ة المحافظ، ویبقى هذا اكتساب عقد التأمین لضمان مسؤولیوكیل الجمهوریة، كما یتوجب 

عدالة القوائم المالیة وتمثیلها  وضحی نموذجي تقریرإعداد  بضرورةالأخیر ملزما بنص القانون 

، ویلزم مراجع الحسابات كذلك بالاجتماع للمركز المالي ونتائج الأعمال للشركة تحت المراجعة

السنوي والرد على طرح المساهمین، أما فیما یخص الالتزامات والواجبات المنوطة بمحافظ 

ي تتلخص في احترام النصوص القانونیة المنظمة للمهنة وجملة الحسابات في شقها العمومي فه

المبادئ التي تندرج تحتها كما یبقى مطالبا ببذل العنایة في أداء مهامه والأمانة والتطبیق 

  .الأمثل لقواعد المحاسبة المالیة وأخیرا واجب الحیادیة وعدم التدخل في تسییر الشركة

                                         

 .القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق -1

 عددال، مجلة الاقتصاد الجدیدة ،مقال حول مهام وتقاریر محافظ الحسابات في الجزائررشید سفاحلو، وكتوش عاشور،  -2

  .100 ص ،2017 ،01، مجلد 16



 الصلاحیات الممنوحة لمحافظ الحسابات       الفصل الأول                                 

60 

 

على جملة التي تكررت من الحقوق والواجبات التي  كما تشیر بعض الأدبیات إلى التأكید

  :واجبات كما یليحقوق و لخص نقاط الإلتقاء فیما بینها من یمكننا أن نلابد منها 

 الحقوق الواجبات

 أعمال  إلتزامات خاصة تتعلق بعملیة سیر

  ؛من فحص حظور تفتیش وتحقق المؤسسات

  إلتزامات عامة تتعلق بالإعلام وتنفیذ

لقواعد لوفقا  قیق وسیر حركة الأموالعملیات التد

  المعتمدة ومتطلبات المھنة وأصولھا العلمیة والفنیة؛

 مصادر  یحق لمراجع الحسابات الاطلاع على

البیانات المادیة والشكلیة كما یحق له الاستفادة من 

  .أتعاب نظیر ذلك

 رأیه الفني المحاید حول عدالة  یحق له تقدیم

مال المؤسسة ومركزها القوائم المالیة لنتائج أع

المالي ویحق له ایضا طلب البیانات والایضاحات 

من إدارة المؤسسة والتي یراها ضرورة للقیام بعمله 

بالشكل المناسب، وعلى مجلس الادارة وتزویده بكل 

  .ذلك

ة، مجلة الاقتصاد رؤیة مستقبلی- ركائز ومراحل تطور المراجعة الخارجیة في الجزائر . محمد عجیلة، مروى مویسي :المصدر

  .216، ص2018، الجزائر الوادي،- ، جامعة الشهید حمى لخضر2018الأعمال، المجلد الثالث، العدد الأول، جوان �المال �

في سبیل أدائه لمهامه الرقابیة على  محافظ الحساباتئري لامنح المشرع الجز ومجملا، فقد 

من أصحاب المهن الحرة الأخرى، أتم وجه مجموعة من الحقوق التي یتمتع بها دون غیره 

حق و  حق في الاستعانة بمعاونینال هيتمكنه هذه الحقوق من تسهیل وظائفه وتیسیرها و 

على كل ما یتعلق بوظیفته الرقابیة وحق سلطة التحري والي یشمل الشركة والشركات  الاطلاع

الحق في المتعلق بشكل مباشر معها والحق في حضور اجتماعات مجلس الإدارة كما له 

إعلامه واستدعائه ومناقشته وأخیرا الحق في تلقي أتعابه وإلا احتجاز وثائق المدینین إلى حین 

  .تسویة ذلك
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  المهام المسندة إلى محافظ الحسابات: المبحث الثاني

إن محافظ الحسابات العدید من الاختصاصات والمهام التي قد نص علیها كل من 

تنقسم هذه المهام إلى مهام تقلیدیة أو عادیة تتمثل في المصادقة القانونین الجزائري والفرنسي، و 

على الحسابات السنویة ومراقبة مدى صحة المعلومات المصرح بها وكذا إعلام الجهات المعنیة 

واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحذیر، وأخرى مهام خاصة واستثنائیة أصبحت لا غنى عنها نظرا 

  .لأهمیتها

لعامة والمهام الخاصة، نجد مهمة إعداد التقاریر التي تحتاج إلى إلى جانب المهام ا

  .معالجتها على حدى والتفصیل فیها

ثم نتعرض إلى مهمة  )كمطلب أول(وعلى هذا الأساس سنتناول المهام العامة والخاصة 

  .)كمطلب ثاني(إعداد التقاریر والبحث فیها 

  المهام العامة والمهام الخاصة: المطلب الأول

  .)فرع ثاني(ثم المهام الخاصة والاستثنائیة  )فرع أول(طرق إلى المهام العامة سنت

  المهام العامة: الفرع الأول

تتمثل خاصة في إن المهام العادیة أو التقلیدیة التي كان یضطلع بها محافظ الحسابات 

ر التسییر مراقبة الحسابات ثم أسندت إلیه مهام أخرى مثل مراقبة المعلومات الواردة في تقری

الذي یقدمه المسیرون للمساهمین أو الشركاء بالإضافة إلى مهمة الإعلام واتخاذ إجراءات 

  .التحذیر
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  مهمة المراقبة والتحقیق في حسابات السنة المالیة: أولا

مهمة الرقابة على الحسابات هي من المهام اتقلیدیة التي یضطلع بها محافظ الحسابات 

  .لأساسي والغرض من مهنة مراقبة الحساباتمنذ البدایة وهي الهدف ا

 23وذلك في المادة  01-10وقد نص المشرع الجزائري علیها في القانون المنظم للمهنة 

یشهد محافظ الحسابات بأن الحسابات السنویة منتظمة وصحیحة وهي متطابقة ... «منه بقوله 

موضوع بالنسبة للوضعیة المالیة تماما لنتائج العملیات التي تمت في السنة الماضیة، وكذلك ال

  .»للشركة وممتلكاتها

ومنه فإن الهدف من هذه المهمة هو الاستشهاد على صحة الحسابات ومطابقتها لنتائج 

  .1العملیات المصرح بها

  مهمة مراقبة المعلومات الواردة في التقریر الذي یقدمه المسیرین: ثانیا

من المرسوم التشریعي  4مكرر  715 لقد جاء النص على هذه المهمة في نص المادة

یدققون في صحة ... «، حیث تنص المادة على 1995ل أبری 25المؤرخ في  93-08

المعلومات المقدمة في تقریر مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة، وفي الوثائق 

یرون إلى المرسلة إلى المساهمین حول الوضعیة المالیة للشركة وحساباتها الذي یقدمه المس

  .2»المساهمین

سالف  01-10من القانون  23كما نص البند الثاني من الفقرة الأولى من نص المادة 

محافظ الحسابات یراقب المعلومات المتواجدة في تقریر التسییر والوثائق  « :الذكر على أن

                                         

  .المتعلق بالمهن الثلاث 01-10من القانون  23المادة  -1

 - 2001ئر، ، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزاالنظام القانوني لمحافظ الحسابات في الجزائردحموش فایزة،  -2

  .100، ص 2002
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تلك الوثائق المحاسبیة والمالیة المرسلة إلى المساهمین وذلك قبل إرسالها إلیهم مما یعني أن 

تخضع لرقابة محافظ الحسابات وهاته الوثائق هي تلك التي تتعلق بالحالة المالیة للشركة 

  .»إلخ... والمتمثلة مثلا في جرد أصول الشركة أو المیزانیة

أما الوثائق التي لا تتعلق بالوضعیة المالیة فلا تخضع للمراقبة من طرف محافظ 

  .1مدنیة للمسیرینالحسابات، كالتي تتعلق بالحالة ال

  مهمة الإعلام: ثالثا

یجب على محافظ الحسابات إعلام مجلس الإدارة ومجلس المدیرین ومجلس المراقبة 

من  40مكرر  715بجمیع النتائج والتحقیقات والكشوفات التي قام بها، وفقا لنص المادة 

خالفات والأخطاء یقع علیه مهمة الإعلام لهذه الهیئات بجمیع الم 08-93المرسوم التشریعي 

التي قد یكتشفونها والنتائج المتوصل إلیها من خلال عملیة التحقیق والملاحظة مع إجراء مقارنة 

  .2بنتائج السنة المالیة المنصرمة

: منه بقوله 23فقد جاء النص على الإعلام في نص المادة  01-10بالنسبة للقانون 

اولة المؤهلة بكل التفاصیل نقص قد یكتشفه أو یعلم المسیرین والجمعیة العامة أو الهیئة المد«

  .3»اطلع علیه ومن طبیعته أن یعرقل استمرار استغلال المؤسسة أو الهیئة

ومادام محافظ الحسابات هو حامي الشرعیة والمصداقیة لحسابات الشركة، وهو من یتولى 

للمؤسسة، فیستلزم  مهمة التفتیش والتحقیق في كل تفصیلة صغیرة أو كبیرة في القوائم المالیة

                                         

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  ، مذكرة ماستر،النظام القانوني لمحافظ الحسابات في القانون الجزائريسالمي عبد القادر،  -1

  .36ص  ،2019 -2018تخصص قانون أعمال، جامعة قاصدري مرباح، ورقلة، 

  .100دحموش فایزة، المرجع السابق، ص  -2

، ص 42المتعلق بتنظیم المهن الثلاث، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد  29/6/2010المؤرخ في  01-10القانون رقم  -3

07.  
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منه إعلام الشركاء والمسیرین بها، وعن كل نقص یكتشفه بإمكانه أن یمثل عائقا یعیق استمرار 

  .1نشاط المؤسسة، ویكون محلا من طرف محافظ الحسابات

بالإضافة إلى مهمة إعلام الشركاء والمسیرین، حرص المشرع الجزائري على إلزام محافظ 

مهوریة بكل التفاصیل التي قد تعد خرقا لأحكام القانون التجاري أو الحسابات بإخطار وكیل الج

تعد مخالفة لمبادئ المحاسبة العامة أو القوانین المكملة للقانون التجاري، بالأخص تلك التي 

  .2تتعلق بممارسة مهنة مراجعة الحسابات التي أطرها المشرع وحدد شروطها

  مهمة اتخاذ إجراءات التخذیر: رابعا

بذلك أنه على محافظ الحسابات جلب نظر المسیرین والمساهمین وكذا لجنة  ونعني

المشروع بكل واقعة قد تكون تهدید مباشرا أو غیر مباشر أو تكون لها آثار ماسة باستمراریة 

الشركة وتعرض حیاتها للخطر، والغرض من هذه المهمة هو الوقایة من أي خلل قد یتسبب في 

  .3رقابةهلاك الهیئة المعنیة بال

 11مكرر  715وتسهیلا لمهمة محافظ الحسابات نص المشرع الجزائري في نص المادة 

یجوز لمندوب الحسابات أن یطلب توضیحات من رئیس  «من القانون التجاري على أنه 

مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین الذي یتعین علیه أن یرد على كل الوقائع التي اكتشفها أثناء 

، أما عن الإجراءات والكیفیة التي یتم بها طلب التوضیحات فإن المشرع لم »ممارسته لمهامه

ینص أو یشترط شكل معین لهذا الطلب، ومتى لاحظ محافظ الحسابات أن الإجراءات التي 

اتخذها مجلس الإدارة غیر كافیة فإنه یقوم عندها بإعداد تقریر خاص یقدمه لأقرب جمعیة 

                                         

، جوان 9، جامعة طاهر مولاي، سعیدة، العدد محافظ الحسابات في الجزائر، دفاتر السیاسة والقانونطیطوس فتحي،  -1

  .43، ص 2013

  .المرجع نفسه -2

  .121سابق، ص دحموش فایزة، المرجع ال -3
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معیة العامة غیر العادیة للانعقاد في حالة الاستعجال لتقدیم عامة عادیة مقبلة أو دعوة الج

  .1ملاحظاته بخصوص الموضوع

  تقدیر شروط إبرام الاتفاقیات المبرمة: خامسا

منه نجد أن المشرع ألزم محافظ الحسابات  23وطبقا للمادة  01-10بالرجوع للقانون 

المؤسسات أو الهیئات التابعة لها أو بین بتقدیر شروط إبرام الاتفاقیات بین الشركة التي یراقبها و 

المؤسسات والهیئات التي تكون فیها للقائمین بالإدارة أو المسیرین للشركة المعنیة مصالح 

  .2مباشرة أو غیر مباشرة

  تقییم نظام المراقبة الداخلیة: سادسا

عرف تعتبر هذه المهمة من أصعب وأهم المهام الموكلة إلى محافظ الحسابات فبعد أن یت

على المؤسسة المعنیة بالمراقبة والحصول على معرفة كافیة حول طبیعة نشاط وهیكل الشركة، 

والتنظیم العام والسیاسة التي تسیر وفقا لها وغیرها من المعلومات الضروریة التي تجعله واثق 

ما جاء من أن هذا النظام یسمح بإعداد القوائم المالیة ذات درجة عالیة من حیث الثقة واحترام 

  .به المخطط المحاسبي الوطني من مبادئ

وفي حالة العكس، أي یجد الأمر مخالف لذلك، یمكن للمراقب أن یرفض المصادقة على 

الحسابات في هذه المرحلة بالذات دون أن یواصل العمل باعتبار أن النظام محل التشخیص أو 

  .3لیة الناتجة عنه من أیة مصداقیةالدراسة یعمل في طیاته عیوبا خطیرة مما یفرغ القوائم الما

  

                                         

  .101 السابق، صالمرجع  ،دحموش فایزة -1

  .، المرجع السابق42الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد  -2

  .56 - 55ص المرجع السابق، محمد بوتین،  -3
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  المهام الخاصة: الفرع الثاني

  .إلى جانب المهام العادیة، هناك بعض المهام الخاصة التي یقوم بها محافظ الحسابات

  التحقق من تجسید مبدأ المساواة بین المساهمین: أولا

دأ المساواة، حیث من المبادئ العامة والأساسیة التي لا بد من مراعاتها واحترامها هي مب

یجب المساواة بین المساهمین في الشركة أو الهیئة محل الرقابة، إذ یجب على المراقب المالي 

  .1التحقق والتأكد من عدم خرق وتجاوز هذا المبدأ واحترامه وتطبیقه

وفي الفقرة الرابعة منه نجده  4مكرر  715وبالرجوع للقانون التجاري الجزائري وفي المادة 

سابات إذا ما تم احترام مبدأ المساواة ویتحقق مندوبو الح... «همة بقوله ى هذه والمینص عل

  .»بین المساهمین

خصوصا وأن هناك بعض القرارات التي قد تتخذها الجمعیة العامة غیر العادیة من شأنها 

أن تمس بحقوق بحقوق المساهمین وتؤدي إلى عدم المساواة بینهم مثل قرار الزیادة في رأس 

  .2المال

  استدعاء الجمعیة العامة للانعقاد في حالة الاستعجال: ثانیا

 : منها فإن 06مكرر من القانون التجاري في الفقرة  715حسب ما نصت علیه المادة 

محافظ الحسابات یملك الصلاحیة لاستدعاء الجمعیة العامة غیر العادیة للانعقاد في حالات «

                                         

، ص 2022، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة أم البواقي، محافظ الحسابات مسؤولیةفیروز معمري، وسام بلعیدوني،  -1

42.  

  .188القانون التجاري الجزائري، ص  -2
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ري حرا في تقریر الوقائع وتكییف الحالات ذات الطابع الاستعجال حیث تركه المشرع الجزائ

  .1»الاستعجالي

یجوز لمندوب  « :من القانون التجاري الجزائري فإنه 11مكرر  715وحسب المادة 

الحسابات أن یطلب توضیحات من رئیس مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین الذین یتعین علیه 

عرقل استمرار الاستغلال والتي یكتشفها أثناء أن یرد على كل الوقائع التي من شأنها أن ت

  .»ممارسة مهامه

وفي حالة عدم احترام هذه الأحكام أو لاحظ مندوب الحسابات أنه رغم اتخاذ هذه القرارات 

بقیت مواصلة الاستغلال معرقلة فإنه یقوم حینئذ بإعداد تقریر یقدمه للجمعیة العامة المقبلة أو 

في حالة استعجال یقوم هو بنفسه باستدعائها لتقدیم ملاحظاته  للجمعیة العامة غیر العادیة

  .2خلاصاته

  حمایة أسهم الضمان: ثالثا

قام المشرع الجزائري بتولیة محافظ الحسابات مهمة مراقبة حمایة أسهم الضمان عن 

طریق التنویه ولفت النظر إلى كل تصرف یمس بأسهم الضمان أو أي إجراء یراه خرقا في 

ام المرفوع للجمعیة العامة السنویة، وذلك بإعلام الجمعیة بعدم ملكیة هذه الأسهم أو تقریره الع

عدم تسویة وضعیة أحد أعضائه بعد انقضاء مهلة ثلاث أشهر أو تصرف المجلس في هذه 

                                         

، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، النظام القانوني لمحافظ الحسابات في القانون الجزائريزنایدي رشید،  -1

  .53، ص 2022

  .من القانون التجاري الجزائري 11مكرر  715المادة  -2
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الأسهم أو استرجاع حریة التصرف فیها قبل المصادقة النهائیة من طرف الجمعیة العادیة 

  .1المقبلة

  ة استمرار الاستغلالحمای: رابعا

عند اكتشاف محافظ الحسابات ما قد یهدد استمرار الاستغلال أو قد یؤدي إلى توقف 

الشركة عن الدفع، فإنه یقوم كإجراء أولي الطلب من رئیس مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین 

یر كافیا حسب الحالة التوضیحات والتفسیرات التي یراها ضروریة وإذا ما لم یتم الرد أو كان غ

  .2یطلب من رئیس مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة للنقاش حول الموضوع

وإذا بقیت الإجراءات غیر كافیة بالرغم من ذلك، یقوم محافظ الحسابات بإعداد تقریره 

الخاص ویقدمه لأقرب جمعیة عامة عادیة أو لجمعیة عامة غیر عادیة یستدعیها بنفسه لنفس 

  .3الموضوع

  الحصصمحافظ : خامسا

یعتبر محافظ الحصص الشخص الذي یقوم بتقییم الحصص العینیة المقدمة من الشركاء 

سواء كانت مادیة أو معنویة، ویتم تعیینه في حالة تأسیس الشركة عن طریق اللجوء العلني 

للادخار بقرار قضائي بناء على طلب أحد المؤسسین، ویقوم بإعداد التقاریر تقریر یقیم فیه 

نیة التي تقع على مسؤولیته ویقوم بإیداعه لدى المراكز الوطنیة للسجل التجاري الحصة العی

وكذا وضعه بمقر الشركة لتقوم الجمعیة التأسیسیة بالمصادقة علیه ولا یجوز تعدیل التقریر إلا 

  .ج.ت.من ق 601بموافقة مكتتبي الأسهم حسب المادة 

                                         

، ص 2017كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، ، أطروحة دكتوراه، ة المساهمةالرقابة الداخلیة في شركبدي فاطمة الزهراء،  -1

89.  

  .89المرجع نفسه، ص  -2

  .90بدي فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  -3
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إن التقریر یقدمه محافظ الحصص أما إذا كان التأسیس دون اللجوء العلني للادخار ف

  .ج.ت.من ق 608للمساهمین حسب المادة 

أما في حالة الزیادة في رأسمال الشركة فالتعیین یكون بقرار قضائي بناء على طلب رئیس 

أیام  0مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین ویقوم بتقدیم تقریره قبل انعقاده الجمعیة العامة بـ 

  .1ج.ت.من ق 707للمساهمین حسب م 

  إعداد التقاریر: المطلب الثاني

یمثل التقریر نهایة مهمة المراجعة القانونیة للمؤسسة ویعد وسیلة لنقل وإیصال المعلومات 

وإیصال رأي محافظ الحسابات حول سلامة القوائم المالیة بشكل صادق وموثوق فیه إلى 

تخدمون وكل من یهمه الأمر الجهات المختصة من مجلس الإدارة إلى المساهمون والدولة والمس

فالتقریر هو وثیقة قانونیة لإثبات وفاء المراجع بالتزامه من جهة، ومن جهة أخرى هو مصدر 

  .المعلومات تهم المستفیدین لاتخاذ القرارات المناسبة

، حیث 2كما ینظر للتقریر على أنه بلورة نتائج الفحص والتحقیق وإثباتها في تقریر مفصل

فظ في نهایة مهامه إنجاز تقریر عام بالنسبة للمصادقة على الحسابات والقوائم یتعین على المحا

  .المالیة، وتقریر خاص حول إبرام الاتفاقیات القانونیة

یكون التقریر العام والخاص وفقا لمعاییر الأداء المهني ویملأن التاریخ والإمضاء 

  .3ویوجهان إلى الجمعیة العامة للمساهمین

                                         

، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، النظام القانوني لمحافظ الحسابات في القانون الجزائريإیلول الأمین، سالمي عبد القادر،  -1

  .39، ص 2019 - 2018ي مرباح، ورقلة، جامعة قاصد

، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة مدى تأثیر تقریر محافظ الحسابات على حوكمة الشركاتبن یوسف مریم،  -2

  . 82، ص 2021 - 2020، 02والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة البلیدة 

  .48محمد بوتین، المرجع السابق، ص  -3



 الصلاحیات الممنوحة لمحافظ الحسابات       الفصل الأول                                 

70 

 

  تقریر العامال: الفرع الأول

  :یكون هذا التقریر حول المصادقة على الحسابات السنویة ویتضمن ما یلي

  .التذكیر بكیفیة وتاریخ تعیین محافظ الحسابات -

  .التعرف على المؤسسة والدورة موضوع المراجعة -

  .الوثائق المالیة التي خضعت للمراجعة والتي یجب أن تمضى وترفق بالتقریر كملاحق -

  .خطاء والنقائص المكتشفة بكل وضوح مع ذكر آثارهاعرض للأ -

المصادقة على المعلومات الإضافیة المقدمة من طرف مجلس الإدارة والخلافات المحتمل أن  -

  .الإضافیة التي طلبها من هذا المجلس )المقدمة(تكون حول المعلومات 

وطرق إظهار القوائم أسباب التعدیلات المحتملة والتي تخص الطرق المتبعة في التقییم  -

  .المالیة مع تبیان آثارها على هذه القوائم

  .خاتمة واضحة لمحافظ الحسابات یصادق فیها على الحسابات أو یرفض المصادقة بأدلة -

الموظفین الأوائل ذوي الأجور الكبیرة في  10أو  5 ـإعطاء رأیه الخاص حول قائمة ال -

بالإضافة إلى الأوضاع التي یمكن أن تهدد  المؤسسة والمدفوعة خلال الدورة المراقبة

الاستمراریة والمساهمات في رؤوس الأموال الشركات الأخرى التي قامت المؤسسة بها في حالة 

  .وجودها

دون إهمال المخالفات المرتكبة من طرف أعضاء لمجلس أو أي موظف في الشركة التي  -

  .1ینبغي التصریح بها لوكیل الجمهوریة

یوما  )45(لحسابات تقریره العام الذي یعبر فیه عن رأیه في أجل قدره ویعد محافظ ا

ابتداء من تاریخ استلام الحسابات السنویة المضبوطة من طرف جهاز التسییر المؤهل، یجب 

أن یتطابق تاریخ التقریر مع تاریخ الانتهاء الفعلي من مهمة الرقابة وفي حالة عدم المصادقة 

                                         

  .49 - 48ص  المرجع السابق،ین، محمد بوت -1
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متتالیتین یجب على محافظ الحسابات إخطار وكیل الجمهوریة  على الحسابات خلال سنتین

  .المختص اقلیمیا

ویكون عند التأكد من أن القوائم المالیة ممثلة للواقع في المؤسسة : رأي مطلق بدون تحفظ -

  .وبالتالي عدم وجود مخالفات

رأي بتحفظ ویصدر عند وجود بعض الملاحظات والاعتراضات ولا بد من ذكر موضوع  -

  .التحفظ وسببه وأثره على القوائم المالیة

  .یكون عند التأكد من أن القوائم المالیة لا تعكس حقیقة المؤسسة: رأي بالرفض -

یصدر هذا الرأي عند عدم الحصول على أدلة كافیة لإبداء رأیه : الامتناع عن إصدار الرأي -

  .1الخاص

  التقریر الخاص: الفرع الثاني

الاتفاقیات المبرمة خلال الدورة المسموح بها قانونا بصفة مباشرة یتعلق التقریر الخاص ب

أو غیر مباشرة مع المسؤولین في المؤسسة أو مع الغیر التي صرح بها إلى محافظ الحسابات 

  :ویتضمن هو الآخر ما یلي

  .قائمة الاتفاقیات طبیعتها وموضوعها -

  .قائمة المستفیدین منها وشروط إبرامها -

  .الصریح حولها إبداء رأیه -

وعلى المراجع قبل كتابة التقریر الخاص التأكد من عدم وجود اتفاقیات أخرى لم یخبر بها 

وذلك بعد الإطلاع على محاضر مجلس الإدارة، وكذا حسابات القروض والحسابات الجاریة، 

                                         

  .83بن یوسف مریم، المرجع السابق، ص  -1
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حول وفي حالة عثوره على اتفاقیات مبرمة ممنوعة، علیه تبیان ذلك في تقریره العام السابق 

الحسابات، ومهما یكن وحتى في حالة غیاب الاتفاقیات على محافظ الحسابات كتابة تقریره 

  .1الخاص وذكر غیابها فیه

إلى جانب التقریر الخاص بالاتفاقیات المبرمة هناك عدة تقاریر أخرى خاصة حددها 

  :مضمونها وهي باختصار كما یلي 24/06/2013المؤرخ في  126القرار 

  .حول تفاصیل أعلى خمس تعویضات أو عشر تعویضات تقریر خاص -

  .تقریر خاص حول الامتیازات الخاصة الممنوحة للمستخدمین -

تقریر خاص حول تطور نتیجة السنوات الخمس الأخیرة والنتیجة حسب السهم أو حسب  -

  .الحصة الاجتماعیة

  .تقریر خاص حول إجراءات الرقابة الداخلیة -

  .ازة أسهم الضمانتقریر خاص متعلق بحی -

  . تقریر خاص متعلق برفع رأس المال -

  .تقریر خاص بإصدار القیم المنقولة -

  .تقریر خاص متعلق بخفض رأس المال -

  .تقریر خاص بتحویل الشركات ذات أسهم -

  .تقریر خاص بتوزیع التسبیقات على أرباح الأسهم -

  .2قبةتقریر خاص متعلق بالفروع والمساهمات والشركات المرا -

أن محافظ الحسابات یتمتع بصلاحیات واسعة توكل إلیه مهام متعددة نستخلص وبالتالي 

ومنها ما هي استثنائیة، تتمثل مهامه الدائمة في مراقبة شرعیة انتظام هي دائمة  منها ما

                                         

  .52 - 51محمد بوتین، المرجع السابق، ص  -1

  .01الملحق رقم : أنظر .12، ص 14/06/2013المؤرخ في  126القرار  -2
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 بیاناتصحة الحسابات مصداقیة القوائم المالیة وذلك بتقدیم صورة شفافة وحقیقیة عن 

 بكل حیادیة وبدون تحفظ رأیه الخاص ایبدي فیه ة أو خاصةریر عاماتقدیم بتق المؤسسات

عند اكتشاف بعض للجمعیة العامة، كما أن له مهام أخرى استثنائیة ذات طابع استعجالي 

المهام الخاصة نجد تبلیغ المخالفات أو الأعمال الإجرامیة أثناء قیامه بمهمة المراجعة من هذه 

وإعلام كل الجهات التي یخصها  التجاوزات للقیام بالإجراءات اللازمة وكیل الجمهوریة عن هذه

  .أمر المراقبة بأي تفاصیل أو معلومات قد تكون ضروریة

سة محافظ حیث أن ممار  وهنا یظهر تأثیر مهمة محافظ الحسابات على الاقتصاد الوطني

م في محاربة الفساد الحسابات لمهمته على أكمل وجه وبالحضر المطلوب، یعزز الرقابة ویساه

في المؤسسات الاقتصادیة العمومیة، ویؤدي إلى إیجاد بیانات مالیة  أو أي تبدید للمال العام

موثوقة حول الصحة المالیة للمؤسسات الخاصة الأمر الذي یشجع المستثمرین على استثمار 

  .الأموال دون خوف من المعلومات المغلوطة أو المزورة
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  :تمهید

لذلك السلطات الواسعة التي یتمتع بها محافظ الحسابات فهو معرض لارتكاب أخطاء،  أمام

كان من المنطق ترتیب مسؤولیات حتى لا یتجاوز حدود مهامه ولا یستعملها فیما یضر 

المشروع والمستثمرین، فإن تجاوزه لحدود الاتفاق أو ما التزم به قانونا یؤدي إلى مسائلته مدنیا 

مدنیة تهدف إلى إصلاح الضرر الذي سببه، أما إذا كان تجاوزه لقاعدة قانونیة وترتیب عقوبة 

آمرة أو ناهیة یرتب علیها القانون عقوبة جزائیة یؤدي إلى قیام مسؤولیته الجزائیة، ویخضع 

للمسؤولیة التأدیبیة عند ارتكابه لأخطاء تمس بأخلاقیات المهنة أو عند إخلاله بواجباته المهنیة، 

بهذه المسؤولیة الكبیرة فإن محافظي الحسابات مازالوا یواجهون الكثیر من التحدیات  ومقارنة

في ونعرض خلال هذا الفصل هذه المسؤولیات الثلاث والصعوبات أثناء ممارستهم لمهامهم، 

  .)المبحث الثاني(، ثم نتعرض لأهم الصعوبات التي تواجه محافظ الحسابات )المبحث الأول(
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  مهنة محافظ الحساباتالقانونیة لالمسؤولیة : المبحث الأول

یتفق الفقهاء على أن دعائم المسؤولیة المدنیة هي الخطأ، الضرر والعلاقة السببیة وقد 

قاموا بإبراز هذه الدعائم بالتفصیل في كل مؤلفاتهم القانونیة التي تتناول العقود والالتزامات 

ة، لكن وقبل تناول هذه الأخیرة بالدراسة وجب أو والمسؤولیة المدنیة بنوعیها التقصیریة والعقدی

لا التطرق لمفهوم المسؤولیة المدنیة من خلال التطرق إلى أساسها وطبیعتها القانونیة وأیضا 

شروط انعقادها ذلك بعد أن التطرق لتعریف المسؤولیة المدنیة وبیان أنواعها والتفصیل في 

  :لمطالب التالیةشروط انعقادها، وهذا من خلال ما سیأتي في ا

  المسؤولیة المدنیة: المطلب الأول

تقوم المسؤولیة المدنیة عند الإخلال بالالتزامات أو الواجبات التي یفرضها مبدأ التعایش 

الإنساني سواء أكانت هذه الالتزامات منصوصا علیها على شكل بنود قانونیة كالعقد وتسمّى 

امة التي تُحتّم احترام حقوق الغیر وعدم الإضرار المسؤولیة العقدیة، أو عن طریق المبادئ الع

وفي هذا المطلب سیتم التطرق لمفهوم المسؤولیة  1بهذه الحقوق وتسمّى المسؤولیة التقصیریة

  .المدنیة بالإضافة إلى بیان صورها وأهم الدعائم الأساسیة التي تقوم علیها

  تعریف المسؤولیة المدنیة وأهم صورها: الفرع الأول

  :تعریف المسؤولیة المدنیة: أولا

یقصد بالمسؤولیة عند إطلاق هذا المصطلح تحمل الشخص لنتائج وعواقب التقصیر  

الصادر عنه أو عمن یتولى رقابته والإشراف علیه أما بخصوص المعنى الدقیق لمصطلح 

                                         

، مذكرة مكملة زائريالمسؤولیة المدنیة والجزائیة لمحافظ الحسابات في التشریع الج أوجاني منذر وشوابي یاسر، -1

، 1945ماي  8شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لمتطلبات نیل 

  .45، ص 2020 - 2019قالمة، الجزائر، 
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 المسؤولیة في إطار المیدان المدني فهي تعني المؤاخذة عن الأخطاء التي تضر بالغیر، وذلك

 1بإلزام المخطئ بأداء التعویض للطرف المضرور وفقا للطریقة والحجم اللذین یحددهما القانون

وهي بهذا المعنى تختلف باختلاف الأسباب التي أدت الیها والنتائج المتولدة عنها، وتقوم 

ویقصد  2المسؤولیة في كل التشریعات المدنیة على تعویض الضرر الحادث بالغیر كمبدأ عام،

سؤولیة المدنیة لمحافظ الحسابات مسؤولیته عن الأخطاء التي یرتكبها أثناء مباشرة مهامه بالم

  .والتي تسبب ضررا للغیر مما یلزمه بالتعویض

  صور المسؤولیة المدنیة: ثانیا

كما سبق وأن رأینا فیما سبق فإن المسؤولیة المدنیة تعرف بأنها الالتزام بتعویض الضرر  

  .عقدیة ومسؤولیة تقصیریةمسؤولیة : وهي نوعان

 : المسؤولیة العقدیة -1

توصف المسؤولیة بأنها عقدیة إذا كان هناك عقد یربط بین المسؤول والمضرور ونشأ 

ویمكن  3الضرر بسبب اخلال أحد المتعاقدین بأي من الالتزامات التي یرتبها العقد في ذمته

م على الاخلال بالتزام معین وارد في القول أیضا أن المسؤولیة العقدیة تلك المسؤولیة التي تقو 

عقد صحیح ینتج عنه ضرر یلزم فاعله بإصلاحه ضمن شروط معینة ولا تتناول الاخلال 

  .بأعمال سابقة أو لاحقة على العقد أو خارجة عن نطاق تنفیذه

  

  

                                         

، الكتاب جدیدةمصادر الالتزام المسؤولیة المدنیة دراسة مقارنة على ضوء النصوص التشریعیة العبد القادر العرعاري،  -1

 .11 ، ص2014، دار الأمان، الرباط، الثالثة الثاني، الطبعة

، دار الخلدونیة القانون المصرفي الجزائري في ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا ومجلس الدولةبوكعبان عكاشة،  -2

 .153، ص 2017 ،الجزائر ،سیدي بلعباس ،2

 .153سابق، ص المرجع البوكعبان عكاشة،  -3
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 : المسؤولیة التقصیریة -2

لاخلال بالتزام لا تنشأ المسؤولیة التقصیریة عن الاخلال بالتزام عقدي بل تقوم على ا

والمسؤولیة التقصیریة تمثل  1قانوني قائم بوجه عام على احترام حق الغیر وعدم الاضرار به

القاعدة العامة للمسؤولیة المدنیة لذا هي ترتب دائما عندما لا یكون هناك عقد ربط بین 

ام هو المسؤول عن الضرر والطرف المضرور بمعنى أنها ترتب عن الاخلال بالتزام قانوني ع

  .2عدم الإضرار بالغیر وهو التزام أخلاقي أیضا

  نطاق المسؤولیة المدنیة لمحافظ الحسابات: الفرع الثاني

  التمییز بین المسؤولیة العقدیة والتقصیریة لمحافظ الحسابات :أولا

فالفقهاء  .3إن التمییز بین هاتین المسؤولیتین لم یظهر واضحا إلا مطلع القرن العشرین

وا بین المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة التقصیریة تجاهلوا وحدة المسؤولیة المدنیة القائمة الذین میز 

على خرق موجب إلزامي ینتج عنه حق التعویض، أما الفقهاء الذین نادوا بوحدة المسؤولیتین 

تختلف .  حالة تطبیقیة من المسؤولیة التقصیریةإلافقد لاحظوا بأن المسؤولیة التعاقدیة لیست 

  :4لمسؤولیة التقصیریة عن العقدیة من النواحي التالیةا

، أما المسؤولیة )سنة 19تمام (في المسؤولیة التعاقدیة یجب توفر الأهلیة الكاملة : الأهلیة -

  .التقصیریة یكفي أن یكون الفاعل ممیزا أو مدركا ولو قاصر

                                         

الطبعة الأولى،  الثالث، الجزء ،دروس في القانون المدني الأعمال غیر المباحة، المسؤولیة المدنیة ،هدى عبد االله -1

 .24، ص 2008منشورات الحلبي الحقوقیة، 

  .154سابق، ص المرجع البوكعبان عكاشة،  -2

 .25سابق، ص المرجع الهدى عبد االله،  -3

  .32 - 31، ص المرجع نفسه -4
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حال اشتراطها صراحة  لا فيإلا توجب المسؤولیة التعاقدیة التضامن بین المدینین  :التضامن -

أو إذا استنتج ذلك من القانون، أما المسؤولیة التقصیریة فإنها ترتب التضامن بین مجموعة 

الفاعلین في الفعل الجرمي الواحد إذا كان من المستحیل تعیین نسبة ما أحدثه كل شخص في 

  .الضرر

الأضرار الناتجة عن في المسؤولیة العقدیة أن الالتزام بالتعویض عن  :التعویض عن الضرر -

عدم تنفیذ العقد أو الإخلال في تنفیذه مقید بحیث لا یتجاوز الأضرار التي یمكن توقعها عند 

إنشاء العقد ما لم یكن المدین قد ارتكب خداعا فعندها یقرر القاضي التعویض دون التقید 

المبنیة على الخطأ،  بتكهنات كان ممكن توقعها عند إنشاء العقد، بینما في المسؤولیة التقصیریة

فإن موجب التعویض مطلق سواء كانت الأضرار مباشرة أو غیر مباشرة شرط أن یكون 

  .بالإمكان تحدیده من قبل القاضي

تقام دعوى المسؤولیة التقصیریة الناشئة عن جرم أو شبه جرم لدى  :الاختصاص القضائي -

الفعل الضار أو الضرر الموجب محكمة مقام المدعى علیه أو المحكمة التي وقع في دائرتها 

  .للتعویض أما بالنسبة للمسؤولیة العقدیة محكمة متفق علیها أو محكمة ابرام العقد أو تنفیذه

تخضع المسؤولیة التقصیریة لقاعدة محل وقوع الفعل الضار أما في  :تنازع القوانین -

نشاءه أو إقد ومكان المسؤولیة التعاقدیة فتطبق قواعد مختلفة بحسب طبیعة الموجب ونوع الع

  .1تنفیذه

  الأساس القانوني للمسؤولیة المدنیة لمحافظ الحسابات: ثانیا

فیما یتعلق بالمسؤولیة، وبالرجوع للقانون المنظم لمهنة محافظ الحسابات نجد أن محافظي 

الحسابات یتحملون مسؤولیة الأخطاء التي قد یرتكبونها والآثار الضارة الناتجة عن ارتكابهم 

أو اهمال في نطاق مزاولتهم مهامهم وذلك سواء تجاه الشركة التي یقوم بمراقبتها أو  خطأ

                                         

 .34، ص السابقدى عبد االله، المرجع ه -1
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دارة أو الإولا یسألون عن المخالفات التي یرتكبها القائمون بالإدارة أو أعضاء مجلس  ،1الغیر

لا إذا علموا بها ولم یقوموا بتبلیغ وكیل الجمهوریة لدى المحكمة كما یشترطه إمجلس المدیرین 

ویعد متضامن تجاه الكیان أو اتجاه الغیر عن كل ضرر ینتج عن مخالفته أحكام  2لقانون،ا

ولا تبرأ . أو التنظیمات المطبقة في مهنته 3القانون التجاري أو القانون المنظم لمهنة المحافظ

ذمة محافظو الحسابات من المسؤولیة فیما یخص المخالفات التي لم یشترك فیها إلا إذا أثبت 

قام بالمتطلبات العادیة لوظیفته وأنه بلغ مجلس الإدارة بالمخالفات التي لاحظها وإن لم تتم  أنه

  .معالجتها بحیث یثبت أنه أطلع وكیل الجمهوریة لدى المحكمة المختصة بكل ذلك

  أركان المسؤولیة المدنیة لمحافظ الحسابات: الفرع الثالث

ن جمیع الأضرار المرتبطة بخطئه بشرط أن تقضي الفكرة بأن یكون فیها المحافظ مسؤولا ع

ولم یتطرق المشرع إلى تفصیل أركان قیام هذه  .4تكون خلال ممارسة المهام الموكلة إلیه

المسؤولیة في القانون التجاري ولا القانون المنظم للمهن الثلاث كذلك، بل ترك هذه المسألة 

ي القسم المتعلق بالمسؤولیة المدنیة، حیث للقواعد العامة في القانون المدني وقانون الاجراءات ف

تنص القواعد العامة على وجوب توفر ثلاث أركان أساسیة لقیام المسؤولیة المدنیة لمحافظ 

الحسابات المتمثلة في الخطأ الذي یرتكبه المحافظ والضرر الذي یصیب الشركة أو الغیر 

                                         

، یتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات 2010یونیو  29المؤرخ  10/01من القانون رقم  61انظر المادة  -1

  .42عدد ال ،الجریدة الرسمیةوالمحاسب المعتمد، 

، 2014ر العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، الجزء الثاني، دا ،الشركات التجاریة، شركات الأموالبلعیساوي محمد الطاهر،  -2

 .71ص 

، یتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات 2010یونیو  29المؤرخ  10/01القانون رقم  61أنظر المادة  -3

  .42عدد ال الجریدة الرسمیة،والمحاسب المعتمد، 

مهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات ، یتعلق ب2010یونیو  29المؤرخ  10/01القانون رقم  23انظر المادة  -4

  .42عدد ال الجریدة الرسمیة،والمحاسب المعتمد، 
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الأركان مع اسقاطها على محافظ  سنفصل هذه ،1وأخیرا العلاقة السببیة بین الركنین الأولین

  .الحسابات مباشرة

  ركن الخطأ: أولا

توجد العدید من التعریفات تختلف باختلاف النزاعات والعوامل الاقتصادیة والاجتماعیة 

الخطأ إخلال إما بالتزام قانوني أو : "من أهم التعاریف وأشملها ما یلي ،2المؤدیة لوقوع الأخطاء

لواقع فیه الخطأ، فینتج عنه قیام مسؤولیة مدنیة إما تقصیریة أو عقدي بحسب نوع التصرف ا

عقدیة، كما یمكن أن یكون هذا الالتزام إما بذل عنایة أو تحقیق نتیجة، كما یجب أن ینتج عن 

هذا الإخلال ضرر بصفة عامة یلزم فاعله بالتعویض سواء كان الفعل عمدیا أو مجرد 

  .3"إهمال

  :ستخلص أن الخطأ یتكون من عنصرین أساسیین وهماومن خلال التعریف السابق ن

 هو التصرف الذي یقوم به المخطئ بالنظر إلى الظروف المحیطة به  :العنصر المادي

  .استبعاد الظروف الداخلیة

 أو ما یسمى بالإدراك والتمییز، ومعناه أن یكون الفاعل مدركا أن ما قام به  العنصر المعنوي

 .بین ما هو صواب وما هو خطأیعتبر خطأ ویستطیع التمییز 

   

                                         

حیاء أ، الجزء السابع، دار )المقاولة والوكالة والودیعة والحراسة(الوسیط في شرح القانون المدني عبد الرزاق السنهوري،  -1

 .449التراث العربي، لبنان، دون سنة نشر، ص 

، أشرف على تنقیحه وطبعه محمد سعید الرحو، الجزء المبسوط في شرح القانون المدني الخطأ حسن علي الذنون، -2

 .63، ص 2006, ردنالأ -دار وائل للنشر، عمان ،الثاني، الطبعة الأولى

ة دراس-ركان الجمع بینها والتعویض المسؤولیة التقصیریة والمسؤولیة العقدیة في القانون المدني الأ نور العمرسي، أ -3

  .45، ص 2004, سكندریة، مصرالإ، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، - تأصیلیة مقارنة
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  ركن الضرر: ثانیا

إن المسؤولیة المدنیة حسب القواعد العامة تقوم على ثلاثة أركان أساسیة یجب توفرها 

جمیعها معا، ولا یكفي توافر الخطأ في هذه العلاقة من جانب الطرف المرتكب له بل یجب 

والضرر عبارة عن نقص في "مة وقوع ضرر یمس بالغیر سواء من الشركة أو الغیر بصفة عا

الأموال أو خسارة منفعة ما أو تعرض سلامة البدن للخطر أو انتهاك مشاعر كل ذلك جراء 

  .1"خطا شخص ما

  العلاقة السببیة: اثالث

لقیام المسؤولیة المدنیة لمحافظ الحسابات بعیدا عن أي إمكانیة الطعن في صحتها وجب 

ا إلى الركنین في الفرعین الأول والثاني وهما الخطأ توفر ثلاث أركان أساسیة، حیث تطرقن

  :والضرر وفي الفرع الثالث سنتطرق إلى العلاقة التي تربطهما، وذلك من خلال ما یلي

  تعریف العلاقة السببیة -

تعد الرابطة السببیة من أهم أركان قیام المسؤولیة المدنیة بصفة عامة وبما فیها المسؤولیة 

هي الرابطة الاكیدة بین الفعل الضار : حیث یمكن تعریفها كما یلي. ساباتالمدنیة لمحافظ الح

الناتج، حیث یكون الخطأ هو السبب الرئیسي للضرر  المتمثل في الخطأ الواقع والضرر

وجود  YVES GUYONالحاصل دون أي شك في ذلك، یری بعض الفقهاء من بینهم الفقیه 

  :حیث تتجلى هذه الرابطة مظهرین أساسیین وهما 2صعوبة في تحدید هذه العلاقة بشكل واضح

  

  

                                         

، الجزء الثالث، دار الفكر المسؤولیة المدنیة التقصیریة والعقدیة التطبیق العملي لدعاوى التعویضشریف أحمد الطباخ،  -1

 .521والقانون للتوزیع، مصر، ص 

2- Yve Guyon, droit des affaires,tom 1.7ème édition. ECONOMICA, P.419. 
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  :یجابيالإالمظهر  -

المقصود به لیس المظهر الجید وإنما في عملیة إثبات هذه العلاقة على من تقع في هذه 

الحالة على الراغب في التعویض أن یثبت العلاقة بین الضرر الذي لحقه مع الخطاء الذي قام 

 .به محافظ الحسابات

  :بيالمظهر السل -

یتجسد هذا المظهر في تقدیم فرصة لمحافظ الحسابات في نفي العلاقة السببیة بین 

الضرر الحاصل الخطأ الذي ارتكبه وذلك عبر إثبات أن الضرر الحاصل وناتج عن خطأ 

 .1شخص أخر

  المسؤولیة الجزائیة المترتبة على مهنة محافظ الحسابات: نيالثا طلبالم

المتعلق بمهن الخبیر المحاسب محافظ  012-10نون رقم من القا 62لقد نصت المادة 

یتحمل الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب  «الحسابات والمحاسب المعتمد على 

  . »المعتمد المسؤولیة الجزائیة عن كل تقصیر في القیام بالتزام قانوني

ت تنجم عند مسؤولیة محافظ الحسابا «وعلیه وحسب نص المادة السالفة الذكر فإن 

ارتكابه فعلا یعده المشرع جریمة وهذا ما یسمى بالركن الشرعي للجریمة، إذ لا یمكن متابعته 

  .»لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص: جزائیا بدون هذا الركن تطبیقا لمبدأ الشرعیة الجنائیة

                                         

، اشراف وتنقیح محمد سعید الرحو، الجزء الثالث، المبسوط في شرح القانون المدني الرابطة السببیةحسن علي الذنون،  -1

 .10 -8، ص ص 2006ردن، الأدار وائل للنشر، عمان،  ،الطبعة الأولى

المنظم لمهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب  2010یونیو  29الصادر بتاریخ  10/01القانون رقم  -2

  .2010یولیو  11الصادرة بتاریخ ، 42عدد ال ،رسمیةالجریدة ال ،المعتمد
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وص والجرائم التي یرتكبها محافظ الحسابات قد تتعلق بالقانون الجزائي العام أي المنص

علیها في قانون العقوبات وهي تتجسد غالبا في الجنح ضد أموال الشركة كجنحتي النصب 

والسرقة، كما قد تتعلق بالجرائم المرتكبة من قبله بممارسة وظیفته القانونیة سواء تعلق الأمر 

فإن  01/10بالجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات أو القانون التجاري أو قانون رقم 

  .1فظ الحسابات قد یكون فاعلا أصلیا كما قد یكون شریكمحا

  ماهیة المسؤولیة الجزائیة لمحافظ الحسابات: الأول الفرع

یوضح المطلب أهم العناصر المتعلقة بمفهوم المسؤولیة الجزائیة لمحافظ الحسابات من 

الفرع  تعریف وأسس وكذلك من هم الأشخاص المعنیین بالأمر وأخیرا مبررات المسؤولیة في

الأول، أما بالنسبة للفرع الثاني نتحدث فیه عن أهم الاختلافات بین المسؤولیة الجزائیة وما 

  .شابهها من مسؤولیات أخرى له

  تعریف المسؤولیة الجزائیة: أولا

 01-10المشرع الجزائري أقر المسؤولیة الجزائیة لمحافظ الحسابات في قانون رقم 

یتحمل الخبیر المحاسب ومحافظ : "منه 62في المادة المتعلق بالمهن الثلاث حیث نص 

فلا  ،2"الحسابات والمحاسب المعتمد المسؤولیة الجزائیة عن كل تقصیر في القیام بالتزام قانوني

                                         

العدد  ،، المجلد الثالثمجلة البشائر الاقتصادیة، "المسؤولیة القانونیة لمحافظ الحسابات ،بوسماحة محمد برباوي كمال -1

  .219 ، ص2017جزائر، جامعة طاهري محمد بشار، ، ال2017دیسمبر  ،04

، یتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، 2010یونیو  29المؤرخ  10/01القانون رقم  -2

 .42عدد ال ،الجریدة الرسمیة
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ما یتفق  ة تحدث أثرها في العالم الخارجي وهویمجر یمكن أن تقوم جریمة دون مادیات أو واقعة 

   .1حوله الفقه الإسلامي والقوانین الوضعیة

سقاطه على محافظ إ و من خلال ما سبق یمكننا استخلاص تعریف للمسؤولیة الجنائیة 

تعتبر وصفا قانونیا لإمكانیة محافظ حسابات ما ارتكب جریمة محددة : الحسابات كما یلي

  .2مةخلال ادائه لمهامه أن یتحمل العقوبات المقررة لتلك الجری

  مقتضیات المسؤولیة الجزائیة ضد محافظ الحسابات: ثانیا

لقیام المسؤولیة الجنائیة لمحافظ الحسابات تتطلب توفر أسس محددة حیث تتمثل هذه 

  :الأسس فیما یلي

یقصد به كذلك الفعل الجرمي المشمول بالمتابعة الجزائیة والمعاقب علیه : الخطأ الجزائي -1

السابق ذكره  01-10القانون المنظم للمهنة وهو القانون رقم  بموجب نصوص قانونیة إما من

  .وكذلك القانون التجاري، أو بموجب نصوص من قانون العقوبات

  :یشمل عنصر الأهلیة على أمرین في غایة الأهمیة والمتمثلین فیما یلي: الأهلیة الجزائیة -2

لمجرم قام به طواعیة، یقصد بها أن محافظ الحسابات عند قیامه بالفعل ا: حریة الاختیار -

كان ولید إرادته الحرة والشخصیة هنا نأخذ بالعوامل النفسیة له أثناء قیامه بممارسة مهامه 

ووظائفه العادیة، یمكن القول كذلك أن هذا الأساس یقوم على المبادئ الأدبیة والأخلاقیة لمهنة 

  .3مانته في أداء مهامهأمحافظ الحسابات في مدى 

                                         

، طبعة خاصة لطلاب عقوبةشرح قانون العقوبات القسم العام، النظریة العامة للجریمة وال ،أشرفتوفیق شمس الدین  -1

 .72، ص 2009التعلیم المفتوح بكلیة الحقوق بجامعة بنها، 

، بغداد، دون سنة المكتبة القانونیة ،المبادئ العامة في قانون العقوباتعلي حسین الخلف، سلطان عبد القادر الشاوي،  -2

  .148نشر، ص 

  .177ص  العلوم للنشر، دون طبعة، دار ،ضایافقه ق، الوجیز في القانون الجنائي العاممنصور رحماني،  -3
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هذا الأساس النظر الى العوامل الخارجیة ومدى تأثیرها على إرادة محافظ یقصد ب :الجبریة -

  .الحسابات أثناء قیامه بارتكاب الفعل الجرمي

أخیرا تجدر الإشارة الى أنه یجب الجمع بین هذین الأساسین فهما یكملان بعضهما البعض 

ات دون إهمال مدى توفر الصفة الجرمیة فیما قام به محافظ الحساب ةاعاحیث أنه یجب مر 

الجانب المتعلق بأهلیة محافظ الحسابات وقت القیام بالفعل وذلك لتطبیق عدالة كافیة في 

  .1تطبیق العقوبة المناسبة على الفعل

 محافظ الحسابات كفاعل أصلي للجریمة: الثاني الفرع

المساهمة الأصلیة في الجریمة هي القیام بدور رئیسي في ارتكابها، ولا نتصور جریمة 

وقد ، 2بغیر فعل أصلي یقوم علیه بتنفیذها، یعني ذلك أیضا أنه لا جریمة بغیر فاعل أصلي

من قانون العقوبات،  445و 413نص المشرع الجزائري على الفاعل الأصلي في المادتین 

ویأخذ من النصین تعدد صور الفاعل الأصلي في القانون الجزائري، فقد یكون فاعلا مباشرا في 

ول الذلك سنح، 545ة أو محرضا علیها، أو فاعلا معنویا كما ورد ذلك في المادة تنفیذ الجریم

جرائم محافظ الحسابات المتعلقة بقانون العام، أما : في هذا العنوان التطرق لفرعین، الأول

 . جرائم محافظ الحسابات الخاصة المنصوص علیها في قانون تنظیم المهنة: الثاني

                                         

  .44 سابق، صالمرجع الأوجاني منذر وشوابي یاسر،  -1

، جامعة عبد الرحمان میرةـ بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، محاضرات في القانون الجنائي العامعبد الرحمان خلفي،  -2

 . 243، ص 2017ـ-2016

رتكاب الفعل اتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على یع: "ج.ع.من ق 41تنص المادة  -3

 ". ميراجالابالهبة أو الوعد أو التهدید أو إساءة استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس 

رتكاب جریمة الى من یحمل شخصا لا یخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصیة ع: "ج.ع.ق من 45تنص المادة  -4

 ". یعاقب بالعقوبات المقررة لها

  .45المرجع السابق، ص منصور رحماني،  -5
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 ات المتعلقة بقانون العامجرائم محافظ الحساب: أولا

تضع الجریمة مقترفها في مواجهة مع المجتمع، سواء أكان المعتدى علیه الدولة أم أحد 

أفراد المجتمع، وذلك أننا إذا قدرت الجماعة خطورته علیها وبالتالي أو جبت حمایته بالجزاء 

عام لا یعني دراسة والبحث في جرائم القانون ال ،1الجنائي ویترتب على ذلك عدة نتائج هامة

كافة الجرائم التي یمكن نسبتها إلیه، وإنما ستقتصر الدراسة على الجرائم التي یرتكبها محافظ 

الحسابات إخلالا بواجباته خلال ممارسته لوظیفته، والواقع أن مسؤولیة محافظ الحسابات عن 

: لفاعل الأصلي فيالجرائم التي تقع بالمخالفة للواجبات المفروضة علیه عند قیامه بدور ا

  .اجریمة تزویر المحررات أو لا ثم جریمة النصب والاحتیال ثانیا، ثم جریمة خیانة الأمانة ثالث

 جریمة تزویر المحررات -1

ج على .ع.من ق 228تعتبر أكثر الجرائم شیوعا لمحافظ الحسابات، حیث نصت المادة 

إلى  20.000ن وبغرامة من یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتی" :هذه الجنحة بنصها

  .دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین، ما لم یكون الفعل جریمة أشد 100.000

 جریمة خیانة الأمانة -2

تعتبر من الجرائم التي یقوم بها محافظ الحسابات من خلال عملیته الرقابیة، وتتمثل في 

اجعتها وتقدیمها لأصحابها التبدید غشا في المراجعة والأوراق المسلمة إلیه مع التزامه بمر 

ج على هذه .ع.من ق 376حیث نصت المادة ، 2واستعمالها في عملیة المراجعة التي یقوم بها

كل من اختلس أو بدد بسوء نیة أو راقا تجاریة أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالیة أو  «: الجنحة

                                         

دیوان المطبوعات  الطبعة الثامنة،، "الجریمة" الجزء الأول، القسم العام، ئريزاشرح قانون العقوبات الجسلیمان، الله بد اع -1

 . 12 الجامعیة، ص

الطبعة أعمال تطبیقیة،  ئي الخاص،زات في القانون الجرامذك ،المو م ضد الأئجرائم ضد الأشخاص راج بن شیخ لحسین، -2

 . 211 ، ص2006، دار هومه، الخامسة
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تكن قد سلمت إلیه إلا  مخالصات أو أیة محررات أخرى تتضمن أو تثبت إلتزاما أو إبراء لم

على سبیل الإجازة أو الودیعة أو الوكالة أو الرهن أو عاریة الاستعمال أو لأداء عمل باجر أو 

یجوز أن تصل مدة الحبس إلى  «: التي نصت 378و 377وكذلك المواد  »إلخ...بغیر أجر

أ إلى من شخص لج: دینار إذا وقعت خیانة الأمانة 400.000عشر سنوات والغرامة إلى 

الجمهور للحصول لحسابه الخاص أو بوصفه مدیر أو مسیرا أو مندوبا عن شركة أو مشروع 

 ، والمادة»تجاري أو صناعي على أموال أو أوراق مالیة على سبیل الودیعة أو الوكالة أو الرهن

3791.  

  جریمة النصب والاحتیال لمحافظ الحسابات -3

محافظ الحسابات لارتكابه جریمة النصب ج على أنه یتابع .ع.من ق 372نصت المادة 

  أو سندات أو 2والاحتیال إذا قام باستعمال طرق الاحتیال إلى استلام أو تلقي أموال أو منقولات

 . 3ت احتیالیة بقصد إضرار بالشركة أو الغیرار او اق أسماء أو صفات كاذبة أو منأور  

 انون تنظیم المهنةجرائم محافظ الحسابات الخاصة المنصوص علیها في ق: اثانی

تصنف جرائم محافظ الحسابات المنصوص علیها في قانون تنظیم مهنته إلى جرائم 

 : خاصة بممارسة وظیفته، وأخرى متعلقة بمهامه الرقابیة نفصل فیها من خلال الفروع الآتیة

 الجرائم الخاصة بممارسة وظیفة محافظ الحسابات -1

الممارسة غیر شرعیة للمهنة، انتحال صفة : تقسم جرائم الخاصة بممارسة وظیفته إلى

 : محافظ الحسابات، والاعتداء على استقلالیة مهمة محافظ الحسابات وهي كالأتي

                                         

المعدل والمتمم  2016یونیو  19المؤرخ في  02 -16، القانون 1966یونیو  8المؤرخ في  156 -66انظر الأمر رقم  -1

 . لقانون العقوبات

 . 222 ، صسابقالمرجع البن الشیخ لحسین،  -2

، المعدل 2015دیسمبر  30المؤرخ في  20 -15، القانون رقم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59 -75الأمر رقم  -3

  . والمتمم لقانون التجاري
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 :جریمة الممارسة غیر الشرعیة لمهنة محافظ الحسابات -أ

 مهنة محافظ الحسابات محمیة بموجب القانون، فلا یمكن ممارستها إلا من قبل أشخاص 

المصف الوطني لمحافظي الحسابات، واستكمال الشروط الموضوعیة،  مسجلین في جدول

- 10من القانون  37والعقوبة في المادة  74/01والتقنیة المشترطة قانونا، وقد حددت المادة 

  .1على هذه الجریمة 01

 : جریمة انتحال صفة محافظ الحسابات - ب

، وكذا ما جاء 2ج.ع.قمن  243الركن الشرعي لهذه الجریمة متوافر بحكم نص المادة 

، حیث أدرج المشرع هذه الجریمة 3الفقرة الثانیة من القانون المنظم للمهنة 74في نص المادة 

  . في إطار الممارسة غیر الشرعیة للمهنة

 الجرائم المتعلقة بمهام محافظ الحسابات الرقابیة -2

ذبة، ثانیا جریمة إفشاء أو لا جریمة إعطاء معلومات كا: تنقسم إلى ثلاثة أنواع من الجرائم

  : السر المهني، ثالثا جریمة عدم الكشف عن الأفعال المجرمة لوكیل الجمهوریة

 

                                         

، یتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات 2010یونیو  29المؤرخ في  01- 10من القانون رقم  74المادة  -1

یعد ممارسا غیر شرعي لمهنة الخبیر المحاسب أو محافظ الحسابات أو : "، حیث تنص على42د والمحاسب المعتمد، العد

المحاسب المعتمد، كل شخص غیر مسجل في الجدول أو تم توقیف مؤقت لتسجیله أو شطبه من الجدول والذي یمارس أو 

 ."یواصل في أداء العملیات المنصوص علیها في أحكام هذا القانون

كل من استعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا أو شهادة رسمیة أو صفة حددت السلطة :" ج.ع.من ق 243 تنص المادة -2

 ...". العمومیة شروط منحها أو ادعى لنفسه شیئا من ذلك بغیر أن یستوفي الشروط المفروضة لحملها

حافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد، ویعد كذلك ممارسا غیر شرعي لمهنة الخبیر المحاسب أو م: "74/02تنص المادة  -3

كل من ینتحل إحدى هذه الصفات أو تسمیات شركة خبرة في المحاسبة أو شركة محافظة الحسابات أو شركة محاسبة أو أیة 

 ". صفة أخرى ترمي إلى خلق تشابه أو خلط مع هذه الصفات والتسمیات



 ات التي یواجهها في الجزائروالصعوبمحافظ الحسابات  مسؤولیات              الفصل الثاني

90 

 

 :جریمة إعطاء معلومات كاذبة -أ

یعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة  «: نصت على ما یلي 830المادة  

ل مندوب للحسابات دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط ك 500.000دج إلى  20.000من 

فوفقا لهذا النص، یجب أن تكون ، 1»كاذبة أو تأكیدها عن حالة الشركةبتعمد إعطاء معلومات 

المعلومة في عدا تلك المذكورة صراحة في النص والتي تم تبلیغها إلى الشركاء بواسطة تقریر، 

ون إلا عن أو إلى الغیر بواسطة إشهار إلى الجمهور إن محتوى المعلومة الكاذبة لا یك

الوضعیة المحاسبیة والمالیة للشركة التي تقدم بموجب تقاریر إلى مجلس الإدارة أو مجلس 

 .المدیرین أو مجلس المراقبة

 :جریمة إفشاء السر المهني - ب

تطبق أحكام قانون العقوبات  «: من القانون التجاري 830تنص الفقرة الأخیرة من المادة  

 01-10من القانون  71أما المادة ، 2»لى مندوبي الحساباتالمتعلقة بإفشاء سر المهنة ع

یتعین على الخبیر المحاسب ومحافظ  «: فهي تنص بأنه 2010یونیو 29المؤرخ في 

الحسابات والمحاسب المعتمد كتم السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في 

  .»من قانون العقوبات 302و 301المادتین 

 : شف عن الأفعال المجرمة لوكیل الجمهوریةجریمة عدم الك -ج

ج، وأن المشرع الجزائري أكد .ت.من ق 830هذه الجنحة منصوص علیها في المادة 

  .3ج.ت.من ق 13مكرر  715على إلزامیة وأهمیة هذا الواجب في نص المادة 

                                         

 . 338ئر، صزا، الجالطبعة الثالثةن المطبوعات الجامعیة، ، دیواريزائشركات الأموال في القانون الجنادیة فضیل،  -1

المعدل والمتمم  2015دیسمبر  30المؤرخ في  20 -15، القانون 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59 -75الأمر رقم  -2

  . لقانون التجاري

ؤرخ في دیسمبر الم 20-15، القانون 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59 -75، الأمر 13 مكرر 715انظر المادة  -3

  . ، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم2015
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 محافظ الحسابات كشریك في الجریمة: الثالث فرعال

في ارتكاب الجریمة، ویقتصر دوره على القیام  یعتبر عمل الشریك في الجریمة تبعیا

بمساعدة الفاعل الأصلي، والأصل في عمله أنه مباح لذاته، ٕوٕانما اكتسب صفته الإجرامیة بناءً 

على اتصاله بالفاعل الأصلي والمباشر للجریمة، فهو بفعله قد یمهد الطریق للفاعل الأصلي 

لذلك تم تقسیم هذا  ،1ان والزمان الذي وقعت فیهفلولاه لما وقعت الجریمة على الأقل في المك

  .العنوان إلى مبادئ الاشتراك لمحافظ الحسابات، وجرائم محافظ الحسابات كشریك للمدراء

 مبادئ الاشتراك لمحافظ الحسابات: أولا

إن اشتراك محافظ الحسابات في جریمة ما قد یكون جنایة أو جنحة مرتكبة من قبل 

یجب توافر العنصر المعنوي للاشتراك عند هذا الأخیر، بالإضافة إلى القائمین بالإدارة، و 

من  42العنصر المادي لهذا الاشتراك، مع العلم أن العنصر الشرعي متوفر بحكم نص المادة 

 . ج.ع.ق

  الركن الشرعي للاشتراك -1

ولا یتبرأ من "«: المنظم للمهنة 01-10من القانون  03الفقرة  61حیث نصت المادة 

ولیته فیما یخص المخالفات التي لم یشترك فیها إلا إذا أثبت أنه قام بالمتطلبات العادي مسؤ 

ن لم تتم معالجتها بصفة ملائمة خلال أقرب وإ  لوظیفته وأنه بلغ مجلس الإدارة بالمخالفات،

وفي حالة معاینة مخالفة، یثبت أنه أطلع وكیل الجمهوریة . »جمعیة عامة بعد اطلاعه علیها

یعتبر شریكا في  « :ج فإنه.ع.من ق 42وطبقا لنص المادة ، 2"محكمة المختصةلدى ال

                                         

، 01العدد ، 04المجلد  ،والجزائیة لمحافظي الحسابات في شركات المساهمةالمسؤولیة المدنیة وي نور الدین، راصح -1

 . 312ص ، 2019جوان 

ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ، المتعلق بمهن الخبیر المحاسب 2010یونیو  29المؤرخ في  01-10 القانون -2

  . 10 ، ص42العدد 
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ن الفاعل أو الفاعلین او الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو ع

، كما نصت المادة "على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك

  . 1»الشریك في جنایة أو جنحة بالعقوبة المقررة للجنایة أو الجنحة یعاقب: "01فقرة  44

  :الركن المادي -2

إن العنصر المادي للاشتراك هو التحریض المساعدة المعاونة، فمحافظ الحسابات مكن  

أن یشارك في الجریمة من خلال مهام المنوطة به من ذلك مراقبة الحسابات، حیث یمكن لهذا 

للحسابات أن یسمح للقائمین بالإدارة مثلا بالنصب وذلك إما بإعطاء من خلال مراقبته 

معلومات خاطئة حول الاستثمارات أو الإبلاغ البنك بحسابات مزیفة من أجل الحصول على 

 . قرض، كما یمكن أن یشترك مندوب الحسابات من خلال مصادقته على میزانیة مغشوشة

   :الركن المعنوي -3

الحسابات إلا إذا كان عالما وقت ارتكاب الفعل الذي یعتبر فعل  لا یمكن مسائلة محافظ

اشتراك بأنه یساعد الفاعل الأصلي على ارتكاب الجریمة، إذ لابد أن یكون قد شارك بمحض 

لة ارتكاب الجریمة، وعلمه بأن او إرادته في مساعدة الفاعل الأصلي على ارتكاب الجریمة أو مح

وٕان القصد الجنائي لابد أن یتوفر في الوقت الذي یقوم فیه  ٕ.هذا التصرف معاقب علیه قانونا

بإتیان أفعال الاشتراك من مساعدة وعون وتحریض لتسهیل ارتكاب الجریمة من طرف القائمین 

  . 2بالإدارة

  

                                         

، المضمن لقانون العقوبات 2016یونیو  19المؤرخ في  02 -16 ، القانون1966یونیو  8المؤرخ في  156 -66الأمر  -1

 . المعدل والمتمم

  . 314- 313سابق، ص المرجع الصحراوي نور الدین،  -2
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 جرائم محافظ الحسابات كشریك للمدارء: اثانی

المنوطة به،  محافظ الحسابات یمكن أن یشارك في الجریمة من خلال المهام الخاصة

ومن ذلك مراقبة الحسابات، وذلك إما بإعطاء معلومات مالیة خاطئة حول استثمارات، كما 

یمكن اشتراك محافظ الحسابات من خلال المصادقة غیر المبررة والتي یمكن أن تجعل منهم 

مشاركین في جنحة تقدیم میزانیة غیر مطابقة للحقیقة، أو أن یشترك في جریمة الإفلاس 

صیري لاختلاس أموال الشركة بالمصادقة على حسابات صوریة لذلك سیتم عرض جریمة التق

المصادقة على حسابات غیر مطابقة للحقیقة أو لا، وجریمة توزیع الأرباح الوهمیة على 

  . المساهمین ثانیا الاشتراك في جریمة الإفلاس بالتقصیر ثالثا

 قةجریمة المصادقة على حسابات غیر مطابقة للحقی -1

یعقب بالسجن لمدة سنة إلى خمس سنوات  «: ج.ت.من ق 800/03حیث نصت المادة 

  :دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 200.000دج إلى  20.000وبغرامة من 

المسیرون الذین قاموا عمدا للشركاء ولومع عدم وجود توزیع للأرباح میزانیة غیر صحیحة  -1

 ".لإخفاء الوضع الحقیقي للشركة

كة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مدیروها العامون الذین یتعمدون نشر أو تقدیم رئیس شر  -2

میزانیة للمساهمین غیر مطابقة للواقع، لإخفاء حالة الشركة الحقیقیة ولوفي حالة عدم وجود 

 . 1»توزیع للأرباح

  

                                         

، المتضمن لقانون 2015دیسمبر  30المؤرخ في  20 -15، القانون رقم 1975سبتمبر 26المؤرخ في  59 -75الأمر  -1

  . التجاري المعدل والمتمم
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 جریمة توزیع الأرباح الوهمیة على المساهمین -2

كا لمقترفي الجرائم عدم تتوفر عناصر الاشتراك یمكن اعتبار محافظ الحسابات شری

القانونیة، أو أنه اكتشف تلك الجرائم أثناء مراجعته وعرفها، ولكنه بدلا من أن یشیر إلیها في 

تقریره تعمد التصریح بما یفید صحة الحسابات بغیة الإضرار بموكلیه أو بالغیر، ومن صور 

 .1"وریةالمصادقة على توزیع أرباح ص"هذه المخالفات 

 الاشتراك في جریمة الإفلاس بالتقصیر -3

تمتد الأحكام الجزائیة لضمان حمایة المصالح المرتبطة بالشركة عندما یتعلق الأمر 

بانتهاك أحكام حل شركة المسؤولیة المحدودة وشركة المساهمة، ویتابع مسیر الشركة الأولى، 

والقائمین بالإدارة، أي شركة المساهمة  أما الشركة الثانیة فالفاعل الأصلي یتمثل في رئیسها

ذات مجلس الإدارة، وهذا عند الامتناع عمدا عند استدعاء جمعیة الشركاء، أو المساهمین، 

حسب الحالة، في أجل أربعة أشهر التي تلي المصادقة على الحسابات المثبتة للخسائر بغرض 

علیه من الجمعیة العامة بكتبة البت في حل الشركة، أو تعمدوا عدم إیداع القرار المصادق 

بالإضافة إلى واجب قیده في السجل التجاري ونشره في جریدة مؤهلة لتلقي الإعلانات . المحكمة

والمقرر قانونا أن مهام محافظ الحسابات متعلقة بعمل الجمعیة العامة، خاصة . 2القانونیة

شركة، فبالرغم من أن الجریمة الجمعیة العامة غیر العادیة، وحتى تلك المدعوة للبث في حل ال

الأصلیة هي جریمة امتناع، إلا أن المشرع الجزائري یؤكد على طبیعة هذه الجنح الإداریة 

                                         

، المجلد الثالث، العدد مجلة البشائر الاقتصادیة، المسؤولیة القانونیة لمحافظ الحساباتبوسماحة محمد، برباوي كمال،  -1

 . 220 ، ص2017، دیسمبر04

 - 394ص  ،2012 -2011جامعة وهران، كتوراه، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، رسالة الد، فنیخ عبد القادر -2

395.  
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، دلیل على عنصر سوء نیة، مما یؤهل محافظ الحسابات لأن یشارك الهیئة "عمدا"بمصطلح 

  .1فت، بغرض تداركهالإداریة لاقترافها بدلا من الإشارة إلى المخالفات والأخطاء التي اقتر 

 المسؤولیة التأدیبیة المترتبة على مهنة محافظ الحسابات: المطلب الثالث

نعالج المسؤولیة التأدیبیة من خلال عنوانین نعالج فیه تعریف للمسؤولیة التأدیبیة أما 

  .الثاني نتناول فیه درجة الأخطاء التأدیبیة والعقوبات المطبقة علیها

 سؤولیة التأدیبیةتعریف الم: الأول الفرع

إن محافظ الحسابات بصفته مهني مستقل تترتب علیه مسؤولیة انضباطیة اتجاه الهیئة التي  

أشارت «من القانون المنظم للمهنة نجدها قد  53بالرجوع إلى نص المادة  .2ینطوي تحت لوائها

الوطنیة، وهذا لمحافظي الحسابات في مواجهة المنظمة ) الانضباطیة(إلى المسؤولیة التأدیبیة 

على كل مخالفة أو تقصیر في القواعد المهنیة غیر أن الخطأ التأدیبي وأن كان منصوص 

من واجب طبیعي أو تزام عام ینشأ من أصل أخلاقي أو فالمسؤولیة التأدیبیة أنها ال .3»علیه

أدبي والذي یرسم للشخص المسؤول السلوك الذي یجب أن یتخذه نحو غیره من العامة، هذا 

المجلس التأدیبي والتي نص التنظیم لغرفة التأدیبیة أو اتولى مراقبته لجنة السلوك أو لسلوك تا

نشائها، وهي مختصة في المجال التحكیمي تعنى بدراسة أي نزاع تقني أو أدبي إالمهني على 

                                         

  .391-385ص ، فنیخ عبد القادر، المرجع السابق  -1

مجلة العلوم ، دراسة مقارنة بین الجزائر وتونس والمملكة المغربیة ،مسؤولیة محافظ الحسابات) 2012(عمر شریقي،  -2

 .116، الجزائر، ص 01جامعة سطیف، الاقتصادیة وعلوم التسییر

 . 44، ص المرجع السابقفتحي طیطوس،  -3
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أو أخلاقي نتج عن تفسیر القوانین واللوائح الساریة عن الأعمال المهنیة، أو عن الاخلال 

 .1واجبات المهنیة أو الأخلاقیة أو المخالفات للأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المطبقة علیهمبال

 درجة الاخطاء التأدیبیة المرتكبة من طرف محافظي الحسابات: الثاني فرعال

تنص القوانین والتشریعات المنظمة للمهنة على درجة الأخطاء التأدیبیة المرتكبة من 

محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، خلال ممارسة وظائفهم وكذا طرف الخبیر المحاسب، و 

العقوبات التي تقابلها، فإنه یعتبر خطأ مهنیا یعرض لعقوبة تأدیبیة كل تقصیر في احترام 

الواجبات المهنیة والأخلاقیة، وكل اهمال صادر عن محافظ الحسابات سواء ارتكب الخطأ من 

لغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات، كما تعرض شخص طبیعي أو شركة مسجلة في جدول ا

هذه الأخطاء المهنیة على لجنة الانضباط والتحكیم للمجلس الوطني للمحاسبة وتقسم هذه 

 :الأخطاء المهنیة والعقوبات المرافقة لها كالتالي

 : ن كان نوع الخطأ من الدرجة الأولى، إما أن یكونإ :أولا

 .تصریح بمراقبة ومراجعة كاذبة -

 .یح بالانتماء إلى الغرفة خلال عدم ممارسة وظائفهمتصر  -

اصدار مهني لانتقادات كتابیة أو شفهیة بأي شكل أو آخر بغرض الاخلال بالثقة المهنیة  -

 .بین الزبائن وكذا زملائه قصد ازاحتهم

 ).انذار(نقص الاحترام اتجاه الزملاء خلال ممارسة نشاطه  -

  

 

                                         

المجلة العلمیة ، مسؤولیات محافظي الحسابات في التشریع الجزائري، )2015(حمزة طیبي وسعیداني محمد السعید، -1

 . 144-143، جامعة الأغواط، ص 01، المجلد للمستقبل الاقتصادي
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 : الثانیة، فهو إما أن یكونإن كان نوع الخطأ من الدرجة  :ثانیا

 في حالة تكرار خطأ من الدرجة الأولى -

 عدم قبول أو رفض التكفل بالمتربصین الموجهین من المجلس الوطني للمحاسبة -

روط المنصوص علیها وفقا لقواعد فتح مكتب لا یتطابق مع التنظیم المعمول به أو مع الش -

 .1صول المهنةأو 

اعات، وتقدر الغیابات بغیابین اثنین ومتتالیین عن الغیاب المهني عن الحضور للاجتم -

 .الجمعیات العامة وعن الانتخابات أو عدم تمثیله

عدم دفع مصاریف المشاركة في كل تظاهرة تنظمها الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات  -

 ).توبیخ(والتي قام بحضورها 

  :ان نوع الخطأ من الدرجة الثالثةإن ك :ثالثا

 :خطاء أخرى هيأر خطأ من الدرجة الثانیة أو وهو في حالة تكرا

 خطأ الاحتفاظ بالأرشیف -

 استعمال الختم المهني في أعمال غیر منجزة تحت مسؤولیته -

 عدم دفع الاشتراك المهني أو عدم اكتتاب تأمین مهني -

القیام بمقاولة الأعمال المتعلقة بالمهنة من المهني مع أشخاص معنویین أو طبیعیین غیر  -

 ي الجدول الخاص بالغرفة الجهویة لمحافظي الحساباتمسجلین ف

استعمال ختم غیر مطابق للنموذج الذي تمنحه المجالس الوطنیة لمحافظي الحسابات  -

 ).أشهر 06عقوبته التوقیف الموقت عن العمل لمدة (

                                         

مجلة التكامل ، مقال حول عواقب عدم التزام محافظ الحسابات بمهامه في الجزائرسمیر،  سیا هیري وسمیر ولد باحموآ -1

 . 420ص  ،2019، جوان 2عدد ال، 9 مجلدال، الاقتصادي
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 :أما إذا الخطأ من الدرجة الرابعة، فیكون نتیجة لـ :عاراب

 تكرار الخطأ من الدرجة الثالثة -

 فشاء السر المهنيإ -

 صدار اجازات خاطئة أو مزورة أو مبالغ فیهاإ -

 تصرفات متعمدة ومتكررة تمس بقواعد وأخلاقیات المهنة  -

ممارسة المهنة خلال مدة التوقیف أو دون مكتب مهني وبالتي یستحق عقوبة الشطب من  -

أن یقوم هذا  الجدول وینجر عن هذا الشط بسحب الختم وشهادة التسجیل والبطاقة المهنیة بد

 .المجلس بتبلیغ قرار التوقیف المؤقت

وقد أعطت القوانین المنظمة للمهنة لمحافظي الحسابات الحق في الطعن في العقوبات 

التأدیبیة والتي بإمكانها أن توثر في المسار المهني لمحافظي الحسابات، هذا الأخیر الذي له 

أمام الجهات القضائیة المختصة وذلك طبقا الحق في أن یقوم بالطعن ضد العقوبات التأدیبیة 

للإجراءات القانونیة المعمول بها، وتحدد درجات العقوبات والأخطاء التي تقابلها عن طریق 

وذلك نظار لحساسیة المهنة عند الممارسین لها، ومن هنا نلاحظ ان القوانین واللوائح  ،1التنظیم

المحاكم التأدیبیة من خلال خضوع محافظي التنظیمیة لمختلف النقابات والجمعیات تنص على 

الحسابات للمجلس التأدیبي الذي یتمیز بتنظیمه الخاص، والذي تكون أحكامه ساریة النفاذ 

وغیر قابلة للطعن فیها بالنسبة لكل شخص أو عضو یخل حقیقة وعمدا بأصول وقواعد المهنة 

  .2نةاثناء وبمناسبة أدائه لمهامه أو من خلال الحط من قدر المه

 

                                         

تخصص  ،كرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر في الحقوقذ، ممسؤولیة محافظ الحساباتفیروز معمري ووسام بلعیدوني،  -1

 .69، ص 2022 -2021أم البواقي، الجزائر،  ،بي بن مهیديقانون أعمال، جامعة العر 

 . 106طیبي حمزة ومحمد السعید سعیداني، المرجع السابق، ص  -2
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 العـقوبات التأدیبیة المقررة على محافظي الحسابات :خامسا

تتمثل العقوبات التأدیبیة المفروضة على محافظي الحسابات والتي اصدرتها اللجنة 

التأدیبیة نتیجة لمخالفة القائم بالمهنة لقواعد المهنة أو نتیجة لتقصیره وتهاونه في أداء مهامه 

نذار، التوبیخ، الا وص علیها قانونا وتتمثل هذا العقوبات في وفقا لما تفتضیه الأصول المنص

، وقد أعطت الإقصاء المؤقت عن ممارسة المهام، الشطب من الجدول والتوقیف الموقت

القوانین المنظمة للمهنة الحق لمحافظي الحسابات في الطعن في العقوبات التأدیبیة الصادرة 

یر على المسار المهني للمراقب المالي في حالة عن اللجان المختصة، والتي من شأنها التأث

ویمكننا  ،2أو شك 1عدم اثبات المساس بأخلاقیات المهنة وأصولها من طرف القائمین بالمراقبة

القول بأن العمل الانضباطي هدفه الأساسي هي الدفاع عن المصالح العامة المهنیة وعن 

  .لعمل الجنائي والمدنيما یجعله مختلفا عن ا شرف وأصول وقواعد المهنة وهو

نستخلص من خلال ما سبق أن المسؤولیات الثلاثة الموضحة في هذا الفصل، نجد أنه 

یجب على محافظ الحسابات بذل العنایة اللازمة في أداء مهامه مع تحمل مسؤولیة جمیع 

لخطأ  أفعاله إما مدنیا جزائیا وتأدیبیا ما ینتج عن هذه المسؤولیة من آثار، ففي حال ارتكابه

سواء كان الخطأ متعمدا أو مجرد اهمال خلال أدائه لمهامه تقوم مسؤولیته المدنیة اتجاه 

علاقة السببیة بین ما الضرر الذي سببه بعد التأكد من توفر جمیع أركان المسؤولیة وخاصة ال

  .خطاء وما نتج عنها من ضررأقام به من 

والتي تبیح الأفعال الجرمیة التي  وتوجد العدید من الأسباب منصوص علیها في القانون

یقوم بها محافظ الحسابات تعفیه من المسؤولیة نذكر منها القوة القاهرة وخطأ الضحیة أو خطأ 

                                         

 .116شریقي عمر، المرجع السابق، ص  -1

 . 100طیبي حمزة وسعیداني محمد السعید، المرجع السابق، ص  -2
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الغیر بالنسبة للمسؤولیة المدنیة أما المسؤولیة الجزائیة نذكر منها ما أمر بها وما أذن به القانون 

 . على سبیل المثال

تنشأ نتیجة لارتباط محافظ الحسابات في كل الدول بمنظمة فأما المسؤولیة التأدیبیة 

مهنیة، تحدد واجباته المهنیة وتضع إطارا لأخلاقیات المهنة علیه احترامها بحیث تستطیع 

المنظمة مساءلته في حالة الإخلال بالأمانة المهنیة أو بآداب المهنة وسلوكها، والحالات التالیة 

تجاوز القوانین والقواعد المهنیة، الإهمال المهني  :دیبیةهي التي تترتب علیها عقوبات تأ

 .المفرط، سلوك المخل بنزاهة وشرف المهنة وحتى ولو كان غیر متعلق بالمهمة

  الصعوبات التي یواجهها محافظ الحسابات في الجزائر: المبحـــث الثــــانـــي

بات ومقارنة أیضا بأهمیة الكبیرة التي تقع على عاتق محافظ الحسابالنظر إلى المسؤولیة 

هذه المهنة بالنسبة للاقتصاد الوطني وجل الإصلاحات التي قامت بها الدولة في سبیل تقویم 

هذه المهنة إلا أننا نجد أن مزاولون هذه المهنة مازالوا یواجهون الكثیر من المعوقات 

حافظ الحسابات والصعوبات للقیام بهذه المهنة على أكمل وجه، حیث أن أكبر تحدي یواجه م

، ثم التحدیات )المطلب الأول(هو التحدیات المتعلقة بالتشریعات والقوانین المنظمة في الجزائر 

صعوبات ، كما أن هناك )المطلب الثاني(المتعلقة بالجهات المختصة بتنظیم المهنة في الجزائر 

  .)مطلب الرابعال(والعدید من الصعوبات الأخرى  )المطلب الثالث(عدیدة تتعلق بالعملاء 

  صعوبات تتعلق بالتشریعات والقوانین المنظمة للمهنة: المطلب الأول

عدة إصلاحات رغم أن مهنة محافظ الحسابات في الجزائر مهنة مقننة وتم إضافة 

، إلا أن واقع هذه المهنة مازال یعاني من نقص وتعقید في النصوص 2010خاصة سنة 

ضف إلى ذلك عدم  .الدولیةلت لا تواكب معاییر المراجعة التشریعیة المتعلقة بالمراجعة ومازا
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وجود دلیل یعتبر كمرجع دائم لمحافظ الحسابات عند البدء في مهمة المراجعة أو الإجراءات 

ما یؤثر سلبا على التي علیه اتخاذها عند مصادفته بعض المخالفات أو التجاوزات وهذا 

  .1لمؤسسات الاقتصادیةاستخدام المراجعة كآلیة لمحاربة الفساد في ا

التجاري، المالي، تؤدي كما أن كثرة التغیرات المستمرة في التشریعات وكثرة القوانین 

صعوبة متابعة هذه التغیرات من قبل محافظ الحسابات، وبالتالي صعوبة معرفة ما إذا طبقة 

شرح القوانین المؤسسة القوانین الخاضعة لها في إعداد قوائمها المالیة، ومن جهة أخرى غیاب 

من طرف الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات مما یؤثر على فهم النصوص القانونیة بین 

  .2مختلف محافظي الحسابات

كما أن عدم اشتراك المهنیین في الإصلاحات المنتهجة للمهنة دلیل على نقص 

راط قانون المشرفة على وضع القوانین ثم أن عدم اشتالتواصل بین ممارسي المهنة والهیئات 

للتأهیل والتدریب المستمرین كشرط لمحافظ الحسابات لمزاولة عملیة التدقیق مشكلة من 

 المشاكل التي تعیب المهنة خصوصا وأن محافظ الحسابات في الجزائر لا یتبع مسار تدریجي

  .3ذو كفاءة عالیة

                                         

، محاربة المخالفات دراسة حالة في مؤسسة خاصة وعمومیةمحافظ الحسابات في الجزائر كآلیة ل ،مهنو حجاج زینب -1

، ، العدد 02كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة البلیدة  ،مجلة الإدارة والتنمیة للبحوث والدراسات

  .191، ص 10

  .المرجع نفسه -2

بات خلال عملیة التدقیق في الجزائر دراسة عینة من التحدیات التي تواجه مهنة محافظة الحساأهم حجار مبروكة،  -3

جامعة ، 2022، 02، العدد 07، المجلد مجلة البحوث في العلوم المالیة والمحاسبیة ،محافظي الحسابات بولایة سطیف

   .260 -259ص المسیلة، 
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ات في  صعوبات تتعلق بالجهات المختصة بتنظیم مهنة محافظة الحساب: المطلب الثاني

  الجزائر

أیضا صعوبات من ناحیة الجهات التي تختص  محافظي الحسابات في الجزائر یواجه

بتنظیم مهنة محافظ الحسابات ومن بین هذه الصعوبات عدم قیام هذه الجهات بدور فاعل في 

تثقیف المجتمع بأهمیة عملیة التدقیق وأهمیة دور محافظ الحسابات وواجباته بالإضافة إلى عدم 

هذه الجهات لمشاكل وانشغالات محافظي الحسابات وعدم مراقبة تطبیق القانون بصورة  ابعةمت

دائمة واعتماد أسلوب الامتحانات حتى یكون هناك انتقاء أولي للراغبین في مزاولة مهنة 

محافظ الحسابات مساءلة فعلیة  ثم أن هذه الجهات لا تقوم بمساءلة محافظة الحسابات

ر في أداء مهامه مما یضعف دور هذه الجهات المختصة في تطویر وصارمة عن أي تقصی

مستوى كفاءة محافظي الحسابات في الجزائر مما یجعل هذا الدور هزیل ونسبي هو عدم 

محافظي الحسابات في المؤسسات الاقتصادیة أو عدم فرض عقوبات متابعتها لأسباب تغییر 

خرى لا نجد دعم فعلي من طرف هذه صارمة عند وجود مخالفات أو تجاوزات، ومن جهة أ

الجهات الاستقلالیة محافظي الحسابات وتعزیز الثقة والمصداقیة في القوائم المالیة المراجعة 

حیث لا یوجد عمل على إرسال لجان تكلف بمراجعة عملیات المراجعة كما هو حاصل في 

م منه ما یضع المراجع أما العدید من الدول للوقوف على استقلالیة المراجع وتقییم العمل المقد

 .1مسؤولیة أكبر وأوسع عند أدائه لمهامه

                                         

  .191حجاج زینب، المرجع السابق، ص  -1
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م ی، حیث أن تنظالاستقلالیةكذلك من أهم الصعوبات التي تؤثر على جودة المراجعة هي 

المهنة یوكل إلى وزارة المالیة أي السلطة التنفیذیة وهذا غیر منطقي لأنها هي نفسها والهیئات 

  .1حل مراجعة وموضوعا لرقابة محافظ الحسابات علیهاالتابعة لها یمكن أن تكون م

ومن أهم المخاطر التي قد یواجهها محافظ الحسابات من وجهة نظر العاملین بالمهنة هي 

أو العینات، الأمر الذي  السبرلطریقة تحمیل محافظ الحسابات المسؤولیة المدنیة مع اعتماده 

  .یعرضه لمخاطر المتابعات القضائیة

لى اعتماد طریقة التفاوض لتحدید أتعاب محافظ الحسابات بدل السلم یؤثر بالإضافة إ

  .2على استقلالیة ونزاهة مهنة محافظة الحسابات

  صعوبات تتعلق بالمؤسسات الاقتصادیة الطالبة لمهام التدقیق: المطلب الثالث

یواجه أیضا محافظي الحسابات في الجزائر صعوبات تتعلق بالعملاء أو المؤسسات 

الطالبة لمهام التدقیق من بین هذه المشاكل أو الصعوبات نجد أن هذه المؤسسات قتصادیة الا

الاقتصادیة تعتمد في أغلب الأحیان على العلاقات الشخصیة أو الوساطة في اختیار محافظي 

وقسم للتدقیق الداخلي في أغلب المؤسسات الحسابات بالإضافة إلى عدم وجود لجان التدقیق 

  .3الجزائریة المعنیة بالتعاقد مع محافظ الحسابات الاقتصادیة

                                         

، بسكرة، 06مسكن العالیة، العمارة رقم  322بیر قضائي، حي محافظ حسابات وخمقابلة مع السید لخضر قطاس،  -1

  .2023ماي  15، 12:00، 11:30 الساعة

 - 13:30، بسكرة، الساعة 24ومحاسب معتمد، شارع عقبة ابن نافع، رقم  مقابلة مع السید كمال باشا، محافظ حسابات -2

  .2023ماي  15، 14:30

  .260حجار مبروكة، المرجع السابق، ص  -3
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ومن أكبر المشاكل التي قد تواجه محافظي الحسابات ضعف نظام الرقابة الداخلیة في 

الشركة أو المؤسسة التي یقوم المحافظ بتقییمها وهذا ما یصعب على المحافظ عمله ویعیق 

لیة وتقدیم معلومات مالیة موثوق فیها على القوائم الماقیامه بمهمته الأساسیة وهي المصادقة 

المصلحة، الأمر الذي یزید من دائرة اتساع مسؤولیة محافظ الحسابات  لمختلف الأطراف ذات

الخاصة باكتشاف الأخطاء والغش بهدف تمكین مستخدمي القوائم المالیة من الثقة في آرائهم 

  .الحقیقیة للمؤسسة الاقتصادیة من صدق وعدالة هذه القوائم في التعبیر عن الوضعیة المالیة

إلى المكاتب كذلك نجد بخصوص اختیار العملاء لمكاتب محافظ الحسابات أنهم یتجهون 

الأقل تكلفة أو المماطلة في كثیر من الأحیان من طرف العملاء في تسدید أتعاب محافظي 

  .1الحسابات

ابات ولا یتم الإعلان الاقتصادیة بتعیین أكثر من محافظ حس یمكن أن تقوم المؤسسة كما

مجلس الوطني للمحاسبة وهو الأمر الذي یؤثر بالسلب على الهدف الأساسي عن ذلك في ال

فإن لم یصادق أحد محافظي الحسابات بسبب وجود نقائص في حین  لمهنة محافظ الحسابات

ات الأول مع مختلف الهیئي فإن المؤسسة تستعمل تقریر المراجع الثاني دون علم صادق الثان

  .2والبنوك ومدیریة التجارة وغیرها

الحسابات عراقیل أخرى في مجال عملهم من بینها التنافس غیر محافظي  أیضا یواجه

في الجزائر، خاصة وأنه لم یتم النص على تحدید الشریف بین أغلبیة محافظي الحسابات 

ى إلى وجود مما أد 01-10أتعاب محافظي الحسابات مع حجم مسؤولیته بعد إصدار القانون 

                                         

  .191حجاج زینب، المرجع السابق، ص  -1

  .260حجار مبروكة، المرجع السابق، ص  -2
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، فیهدف عدم خسارة زبائن محافظ الحسابات فإنه یتفادى غالبا التبلیغ عن تنافس بین المهنیین

  .المخالفات التي قد یجدها عن أداء مهمة المراجعة القانونیة في المؤسسة

مواكبة البعض من مزاولي المهنة للمستجدات والتطورات في مهنة التدقیق كذلك عدم 

محاسبین في المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة بالإضافة إلى عدم ة بعض الوتدني مستوى كفاء

توفر الوعي الكافي بأخلاقیات المهنة في ظل عدم وجود قانون الأخلاقیات المهنة وقواعد 

السلوك المهني بالرغم من وجود قانون داخلي تم إصداره من طرف المجلس الوطني للمحاسبة 

  .1نیین مع زبائنهم فقطإلا أنه متعلق بانشغالات المه

                                         

  .191حجاج زینب، المرجع السابق، ص  -1
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حول التأطیر تدور من خلال دراستنا لهذا الموضوع حاولنا معالجة إشكالیة البحث التي 

  .التشریعي الجزائري ما إذا كان كاف لآداء محافظ الحسابات لمهنته

تمهیدي وفصلین أساسیین، المبحث الومن أجل الإجابة عن الإشكالیة قسمنا بحثنا إلى 

كن القول أننا تناولنا في هذه الدراسة النقاط الأساسیة للإحاطة بمهنة محافظ الحسابات حیث یم

من خلال محاولة تغطیة واقع تنظیم ممارسة هذه المهنة في الجزائر من كل الجوانب، كما تم 

والعراقیل التي تواجه مزاولي مهنة محافظ الحسابات في الجزائر،  إلى أهم الصعوباتالتطرق 

ضروریة قد خلصت دراستنا إلى عدة نتائج واقتراحات التي وجدناها من وجهة نظرنا وعلیه ف

طویر وتحسین مهنة محافظ الحسابات، وجدنا أن المشرع الجزائري خص هذه المهنة لت

لمجموعة من النصوص التنظیمیة والتشریعیة وقام بالعدید من الإصلاحات من أجل الإحاطة 

الشروط التي لا بد أن  فیه مختلف یحدد فوضع إطار قانوني، بكل جوانب هذه المهنة الحرة

 ة،الوطني للمحاسب تتوفر في محافظ الحسابات من أبرزها منح الاعتماد والتسجیل في المصف

محافظ الحسابات التي من بینها حق الاطلاع والحق في الحصول على أتعابه،  كما بین حقوق

على  المصادقةكیتعین علیه القیام بها  لیات التيالمسؤو المهام و واجبات و وأضاف مجموعة من ال

مهوریة عن مختلف المؤسسات بالإضافة إخطار وكیل الجالبیانات الواردة في حسابات 

  .التجاوزات التي قد یكتشفها أثناء تأدیة مهمته

كبیرة، مسؤولیة مدنیة تنتج عن مسؤولیات لتشریع الجزائري محافظ الحسابات بكما خص ا

والذي یستدعي منه التعویض، ومسؤولیة أمام غیر الحق بالشركة أو المؤسسة أو أي ضرر قد یل

درجة الخطأ إما بالإنذار أو التوبیخ مجلس المحاسبة عن الأخطاء التي قد تصدر منه حسب 

والخطورة جزاء قیامه بأفعال یجرمها القانون سواء أو الإیقاف، ومسؤولیة جزائیة بالغة الأهمیة 

   .أو شریك كان الفاعل أصلي
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وبالرغم من الإصلاحات والتأثیرات العدیدة التي قام بها المشرع الجزائري التي جسدها في 

المهنة لازالت إلى یومنا هذا تعاني من العدید من النقائص أرقام والنصوص التنظیمیة إلا أن 

في  لالحا أو كما هو التي تحول دون ارتقائها إلى المستوى المطلوب والصعوبات والثغرات

  .التي سلطت الضوء بشكل كاف على هذه المهنة الحرة العدید من الدول الأخرى

  :نتائـــــــج الدراســـــة -1

على بعد دراستنا لمختلف الجوانب المتعلقة بمحافظ الحسابات في الجزائر وبعد الاطلاع 

مزاولي الأدبیات العلمیة الخاصة بالموضوع، ومن خلال مقابلات أجریناها مع بعض بعض 

  :بالنتائج التالیةالمهنة تمكنا من الخروج 

ي مستقل یقوم بعملیة مراجعة المنشآت بصفة منتظمة من هنمحافظ الحسابات شخص م -1

أجل إضفاء الموضوعیة والمصداقیة والشفافیة على البیانات والمعلومات المالیة وهو مسؤول 

  .أیضا عن كشف أي تلاعب أو اختلاس أو خطأ محاسبي

حافظ الحسابات مهنة مقننة لا یقوم إلا بها أشخاص تتوافر فیهم جملة من الشروط م -2

  .والمؤهلات العلمیة والفنیة والأخلاقیة ذكرها المشرع الجزائري على سبیل الحصر

حدد المشرع الجزائري مختلف المسؤولیات التي یجب أن یتحملها محافظ الحسابات وهي  -3

  .المدنیة والمسؤولیة الجزائیةة، المسؤولیة متمثلة في المسؤولیة التأدیبی

لعراقیل بالجزائر، منها ما یتعلق جملة من الصعوبات وایواجه محافظوا الحسابات  -4

بالتشریعات والقوانین المنظمة للمهنة، أخرى تتعلق بالجهات المختصة بتنظیم المهنة، والبعض 

  .الآخر بالعملاء
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  :الاقتراحــــــات -2

  :ائج السابقة یمكن تقدیم الاقتراحات التالیةبناء على النت

ضرورة تدعیم استقلالیة محافظي الحسابات عن الهیئة المكلفة بتنظیم المهنة، لتعزیز الثقة  -1

ین عدة نقاط منها التعیمراجعة وذلك من خلال إعادة النظر في لوالمصداقیة في القوائم المالیة ل

  .والعزل، تحدید الأتعاب وغیرها

  .رض دورات تكوینیة إلزامیة متواصلة لممتهني محافظ الحساباتة فضرور  -2

شتراك محافظي الحسابات في وضع الإصلاحات والتنظیمات والتشریعات المتعلقة بالمهنة إ -3

  .بشكل مباشر
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Biskra  le ; 10 avril 2021 

A 

Monsieur : le Gérant de la SARL  ……. 

Messieurs les membres de l’assemblée générale. 

 

OBJET : Rapport de commissaire aux comptes pour 

          L’exercice clos au : 31.12.2022.   

 

 Messieurs : 

 

En vue de répondre aux exigences de la réglementation en vigueur, j’ai l’honneur 

de vous transmettre ci-joint : 

01- Un rapport général d’expression d’opinion ; 

02- Un rapport sur les conventions réglementées ; 

03- Un rapport sur le montant global des cinq (05) rémunérations les plus 

élevées : 

01- Un rapport sur les avantages particuliers accordés au personnel ;  

02- Un rapport sur l’évaluation du résultat des cinq (05) derniers exercices & du 

résultat par part sociale ; 

03- Un rapport sur les procédures de contrôle interne ; 

04- Un rapport sur la continuité d’exploitation ; 

05- Etats financiers 

Tout en vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer 

Messieurs l’expression de nos salutations distinguées. 

      Le Commissaire aux comptes  

BACHA KAMEL 
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Biskra  le ; 10/04/2023 

A  Monsieur : le Gérant de la SARL  …… 

Messieurs les membres de l’assemblée générale. 

 

Rapport général d’expression d’opinion de commissariat aux comptes   

 

 Première partie : le rapport général d’expression d’opinion. 

I- Introduction : 

- Vous m’avez confié la mission du contrôle légal de votre entité par 

l’assemblée générale en date du : 24 – 04 – 2021 statuant sur l’exercice 2021. 

- Votre entité est nommée : SARL  …..   inscrite au registre de 

commercesousn° ………… du 11/09/1995 modifié le 04-02-2021, identifiée 

sous le numéro NIF : ………………….. 

Monsieur : …………….. est désigné 

Gérant de l’entité.  

- L’exercice audité est clôturé au : 31.12.2022 

- Les états financiers sont arrêtés sous la responsabilité de Monsieur le Gérant 

conformément aux dispositions de : la loi 07-11 portant système comptable 

financier article 07 et l’arrêté du ministère des finances  du: 26 juillet 2008  

fixant les règles d’évaluation et de comptabilisation, le contenu et la 

présentation des états financiers. JORA : 19 § 210-3. 

- Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 

fixant les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et 

délais de leur transmission, et l’arrêté du ministère des finances du 24 juin 2013 

fixant le contenu des normes des rapports du Commissaire aux comptes, je dois 

exprimer une opinions sur les états financiers de votre entités arrêtés au : 31-

12-2020. 
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- Je vous précise que le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de 

trésorerie, le tableau de variation des capitaux et éventuellement l’annexe sont 

joints au présent rapport. 

II-  Opinions sur les états financiers : 

L’objectif d’une mission de contrôle est de donner une assurance raisonnable sur 

les états financiers tout en donnant une opinion après un travail diligent. Notre 

examen a été effectué suivant les normes de la profession généralement 

admises, et a donc comportée des sondages et autres procédures. Les 

constations découlant de nos contrôles de vérification, sont décrites de façon 

détaillée dans le rapport général en annexe. 

J’ai vérifié le bilan et les comptes de résultat ainsi que les tableaux annexes de 

votre entité, tels qu’ils sont annexés au présent rapport. Ces comptes arrêtés au 

31/12/2022, sont caractérisés par les éléments suivants : 

 Un total brut du Bilan au 31/12/2022 : ……………… DA 

 Un résultat déficitaire au 31/12/2022 : ……………… DA 

Compte tenu des diligences que j’ai accomplies, selon les recommandations 

de la profession, et sous réserves citées ci-dessous j’estime être en mesure de 

certifier que les comptes annuels, tels qu’ils sont annexés au présent rapport, 

sont réguliers et sincères   et donnent une image fidèle du résultat des 

opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière, de flux de 

trésorerie et des mouvements  de capitaux de votre entité à la fin de l’exercice. 

Réserve : 

- ……….. 

- ………… 

     - ………….     Le Commissaire aux comptes  

BACHA KAMEL 



 

114 

 

                                                                         Biskra  le ; 10 avril 2023 

A  Monsieur : le Gérant de la SARL  …… 

Messieurs les membres de l’assemblée générale. 

 

Rapport sur les conventions réglementées 

 

 

En application des dispositions du paragraphe 3.3 de l’arrêté du ministère 

des finances fixant le contenu des normes des rapports du commissaire aux 

comptes & au sens de l’article n° 628 du décret législatif  n° 93-08  du : 25 avril 

1993 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du :26 septembre 1975 

portant code du commerce, prévoit que toute convention entre la société et l’un 

des administrateurs, soit directement ou indirectement doit sous peine de nullité, 

être soumise à l’autorisation préalable du Conseil d’Administration. 

Il en est de même pour les conventions établies entre la société et une 

autre société ou l’un des administrateurs de la société, est propriétaire, associé 

ou directeur de cette société. 

Nous vous signalons, qu’aucune convention de ce genre n’a été portée a 

notre connaissance. 

      Le Commissaire aux comptes  

BACHA KAMEL 
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                                                                         Biskra  le ; 10 avril 2023 

 

A  Monsieur : le Gérant de la SARL  ………… 

Messieurs les membres de l’assemblée générale. 

 

Rapport sur le montant global des cinq (05) rémunérations les plus 

élevées 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article n° 680 alinéa 3 du décret 

législatif n° 93-08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-

59 du 26 septembre 1975 portant code du commerce, nous certifions exact et 

sincère les cinq (05) rémunérations les plus élevées versées du 01-01-2020au 

31-12-2020 qui s’élèvent à un montant de :( 3 693 575.32DA) Trois Millions 

six cent quatre vingt treize mille cinq  cent soixante quinze dinars algérien 

et 32 cts  

Dont le détail est le suivant : 

  

N° NOM PRENOM FONCTION SALAIRE BRUT 

01     

02     

03     

04     

05     

   Total  

      Le Commissaire aux comptes  

  BACHA KAMEL     
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Biskra  le ; 10 avril 2023 

 

A  Monsieur : le Gérant de la SARL  ………. 

Messieurs les membres de l’assemblée générale. 

 

 

Rapport sur les avantages particuliers accordés au personnel 

 

 

Dans le cadre de l’accomplissement de notre mission d’expression 

d’opinion sur les comptes annuels et application des diligences professionnelles, 

et conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 24 juin 2013 nous 

n’avons obtenu aucune liste de l’organe dirigeant de l’entité concernant le 

personnel ayant bénéficié d’avantages particuliers prévus ou non dans le contrat 

de travail.   

 

 

 

       

 

 

Le Commissaire aux comptes  

BACHA KAMEL 



 

117 

 

          Biskra  le ; 10 avril 2021 

A  Monsieur : le Gérant de la SARL  ………. 

Messieurs les membres de l’assemblée générale. 

 

 

Rapport sur l’évolution du résultat des cinq (05) derniers exercices& du 

résultat par part sociale 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article n° 678 alinéa 6 du décret 

législatif n° 93-08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance     n° 

75-59 du 26 septembre 1975 portant code du commerce, nous vous informons 

que les résultats (05) cinq derniers exercices enregistrés par votre entité sont : 

Exercice Résultat net  

2022  

2021  

2020  

2019  

2018  

  

 

 

Le Commissaire aux comptes  

BACHA KAMEL 
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Biskra  le ; 10 avril 2023 

A  Monsieur : le Gérant de la SARL  …………. 

Messieurs les membres de l’assemblée générale. 

 

 

Rapport sur les procédures de contrôle interne 

 

 

En notre qualité de Commissaire aux comptes de votre société et en 

application des dispositions du décret exécutif 11-202 du 26 mai 2011 article 02, 

et de l’arrêté du ministère des finances du 24 juin 2013fixant le contenu des 

normes des rapports du Commissaire aux comptes à titre de l’exercice clos le : 

31 décembre 2020.   

Il appartient au Gérant de rendre compte, dans son rapport, notamment 

des conditions de préparation et d’organisation des travaux de l’assemblée 

générale et des procédures de contrôle interne mises en place au sein de la 

société. 

Il nous appartient de vous communiquer les observations concernant les 

procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de 

l’information comptable et financière. 

Les normes de l’exercice de la profession requièrent la mise en œuvre de 

diligences destinées à apprécier la sincérité des informations concernant les 

procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration 

et au traitement de l’information comptable et financière  
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Ces diligences consistent notamment à  

 Prendre connaissance des objectifs et de l’organisation générale du contrôle 

interne, ainsi que des procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et 

au traitement de l’information comptable & financière, présentés dans le rapport 

du président ; 

Conclusion :  

sur la base de nos travaux, un manuel de procédures écrites doit être mis 

en place afin d’assurer un contrôle plus efficace et une séparation des 

responsabilités et taches. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le Commissaire aux comptes  

KAMEL BACHA 
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Biskra  le ; 10 avril 2023 

A  Monsieur : le Gérant de la SARL  ………. 

Messieurs les membres de l’assemblée générale. 

 

Rapport sur la continuité d’exploitation 

Pour l’exercice clos au : 31-12-2022 

 

Conformément aux dispositions de l’article 06 de la loi 07-11 portant SCF 

et l’article 07 du décret exécutif n° 08-156 du 26 mai 2008 portant application 

des dispositions de la loi 07-11 portant SCF, les comptes annuels de l’entité 

sont établi suivant la convention comptable de base de continuité d’exploitation et 

non pas avec une valeur liquidative. 

Nous avons constaté : 

I- Sur le plan financier : 

1- Les capitaux propres sont positifs pour un montant de : ...... DA 

2- Les dettes à court terme sont constitués des dettes de fournisseurs de 

matière et services et autres pour un montant de : …………. DA 

3-  Les dettes envers les services fiscaux figurants sur le bilan sont d’un 

montant de ………………… DA. 

II- Sur le plan opérationnel : 

J’ai constaté que votre entité a réalisé un chiffred’affaire de 

………………. DA durant cette période, et un résultat déficitaire de   

…………………….. DA. 

Nous n’avons relevé aucun signe d’une menace sur la continuité d’exploitation. 

Le Commissaire aux comptes  

BACHA KAMEL 
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Biskra  le ; 10 avril 2023 

 

A  Monsieur : le Gérant de la SARL  ……. 

Messieurs les membres de l’assemblée générale. 

 

 

Rapport relatif à l’opération d’augmentation de capital 

 

 

Dans le cadre de l’accomplissement de notre mission d’expression 

d’opinion sur les comptes annuels, et conformément aux dispositions de l’article 

700, aliéna 03 du code de commerce lors d’une augmentation de capital. 

 

Votre entité n’a procédé à aucune opération d’augmentation du capital 

durant l’exercice 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

      Le Commissaire aux comptes  

     BACHA KAMEL 
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annexe 1: ANALYSE DES POSTES DU BILAN 

COMPTES DES CAPITAUX PROPRES 

Analyse du poste : 

N° DE 

COMPTE 

DESIGNATION 

DU COMPTES 

SOLDE AU 

31/12/2019 

SOLDE AU 

31/12/2020 

VARIATION 

2020 % 

10100 CAPITAL EMIS 

       510 000 

000,00   

       510 000 

000,00   

                               

-     0% 

10600 

RESERES 

LEGALE 

           6 842 

050,01   

           9 940 

754,01   

           3 098 

704,00   45% 

10602 

REERVES DE 

GESTION 

           6 060 

567,99   

           9 159 

271,99   

           3 098 

704,00   51% 

10603 

 BENEFICES A 

REINTEGRER 

ANDI 

         17 574 

679,83   

         25 893 

499,83   

           8 318 

820,00   47% 

10680 

 AUTRES 

RESERVES 

               363 

702,04   

               821 

550,59   

               457 

848,55   126% 

11000 

 REPORT A 

NOUVEAU 

         36 000 

000,00   

         83 000 

000,00   

         47 000 

000,00   131% 

12000 

 RESULTAT 

NET 

         61 974 

076,55   

       190 532 

194,00   

       128 558 

117,45   207% 

16400 

 EMPRUNT 

AUPRES DES 

ETAB. 

    2 040 493 

570,01   

    3 188 658 

903,69   

    1 148 165 

333,68   56% 

TOTAUX 

    2 679 308 

646,43   

    4 018 006 

174,11   

    1 338 697 

527,68   50% 

 

- LES CAPITAUX PROPRES REPRÉSENTENT 14.80% DU TOTAL DU BILAN.  
- LES RÉSERVES LÉGALES REPRÉSENTENT 1.95 % DU CAPITAL .IL RESTE 8.05% 
POUR ATTEINDRE LES 10% EXIGÉS PAR LE CODE DE COMMERCE..  
-LE RÉSULTAT NET A ENREGISTRÉ UNE HAUSSE DE 207.43% PAR RAPPORT À 
L’AN PASSÉ. 
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COMPTES D’IMMOBILISATION 

Analyse du poste : 
 

N° DE COMPTE 

DESIGNATION 

DU COMPTES 

SOLDE AU 

31/12/2019 

SOLDE AU 

31/12/2020 

VARIATION 

2020 % 

20400  LOGICIELS 61 230,00 61 230,00 0,00 0% 

21100  TERRAIN 61 372 537,84 61 372 537,84 0,00 0% 

21300  CONSTRUCTIONS 1 153 287 813,78 1 153 287 813,78 0,00 0% 

21500  INS.TECHNIQUES 2 286 491 159,40 2 938 021 923,70 651 530 764,30 28% 

21804 

 MAT DE 

TRANSPORT 156 140 161,38 156 140 161,38 0,00 0% 

21805  MAT DE BUREAU 593 752,00 1 334 752,00 741 000,00 125% 

23200 

 IMMO CORP.EN 

COURS 476 079 492,55 1 742 048 379,87 1 265 968 887,32 266% 

23210 

 ANIMAUX 

REPRODUCTEURS 33 423 460,82 0,00 -33 423 460,82 

-

100% 

23400 

 IMMO EN COURS 

POUSSINS 0,00 41 439 037,63 41 439 037,63 - 

24100 

 IMMO 

REPRODUCTEURS 

ADULTES 0,00 18 493 185,18 18 493 185,18 - 

28040  AMRT LOGICIELS 61 230,00 61 230,00 0,00 0% 

28130 

 AMRT 

CONSTRUCTIONS 149 930 697,09 208 172 552,03 58 241 854,94 39% 

28150 

 AMRT 

I NSTALLATIONS 612 318 210,06 765 762 604,61 153 444 394,55 25% 

28184 

 AMRT MAT DE 

TRANSPORT 131 523 259,16 137 619 269,10 6 096 009,94 5% 

28185 

 AMRT MAT DE 

BUREAU 578 852,00 637 897,83 59 045,83 10% 

TOTAL DES IMMOBILISATIONS BRUTES 4 167 449 607,77 6 112 199 021,38 1 944 749 413,61 47% 

TOTAL DES 

AMORTISSEMENT   894 412 248,31 1 112 253 553,57 217 841 305,26 24% 

TOTAL DES 

IMMOBILISATIONS 

NETTES   3 273 037 359,46 4 999 945 467,81 1 726 908 108,35 53% 
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Objectifs des contrôles effectués 

 Vérifier la valeur avec laquelle les immobilisations sont comptabilisées. 

 Vérifier que les immobilisations disparues ont été extraites des comptes et de 

l’inventaire. 

 La vérification des amortissements. 

 Etablir un tableau des mouvements de l’exercice des comptes des 

immobilisations. 

 Vérifier l’existence physique des immobilisations corporelles importantes afin 

de s’assurer qu’elles existent et qu’elles sont utilisées, et s’assurer que le fichier 

des investissements et les livres d’inventaire ont été ajustés à l’inventaire 

physique arrêté au 31/12/2020. 

 Rapprocher les acquisitions avec les justificatives. 

 S’assurer que les amortissements pour dépréciation des immobilisations et 

éventuellement les dotations exceptionnelles sont enregistrées en conformité 

avec les principes comptables généralement admis. 

 S’assurer que les assurances couvrent d’une façon adéquate les risques de 

sinistres pouvant affecter les immobilisations. 

 S’assurer que toutes les informations relatives aux comptes d’immobilisation 

sont incluses dans les états financiers et vérifier la régularité et la sincérité de 

ses informations. 

 Vérifier que les acquisitions de la période ont été autorisées. 

Conclusion des contrôles effectués 

L’exécution de notre programme de contrôle nous a permis de relever les 

remarques et les réserves suivantes : 
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 Les remarques 

- Les acquisitions de l’exercice 2020 sont à l’ordre de 1 978 172 874.43 

DA. Ce qui a permis une augmentation dans les immobilisations nettes de 53%. 

- la valeur brute, les amortissements antérieurs, les dotations d’amortissements 

et le cumul d’amortissements sont conformes aux données qui figurent sur le 

tableau d’amortissement. sauf les dotations aux amortissements des installations 

techniques ou on a constate un écart de 1 363 053.73 da 

 Les réserves  

- L’absence des PV d’inventaire physique. 

- un écart de 1 363 053.73 da entre les dotations aux amortissements qui 

figurent sur les états financiers et celles qu’on trouve sur le tableau 

d’amortissements. 

comptes des STOCKS et encours 
Analyse du poste : 

N° DE 

COMPTE 

DESIGNATION 

DU COMPTES 

SOLDE AU 

31/12/2019 

SOLDE AU 

31/12/2020 

VARIATION 

2020 % 

31000 

 STOCK DE 

MATIERES ET 

FOURNITURES 

                         

-     

         192 

500,00   

         192 

500,00   - 

31001 

 STOCK MAT 

MAIS 

      4 587 

639,68   

                         

-     

-    4 587 

639,68   -100% 

31002 

 STOCK MAT 

SOJA 

   20 290 

446,14 

   29 929 

856,28   

      9 639 

410,14   48% 

31012 

 STOCKS MP 

SANITAIRES 

      3 141 

082,90   

      5 374 

927,22   

      2 233 

844,32   71% 

31110 

 STOCKS MAT 

PRE CMV 

   27 565 

159,90   

                         

-     

-  27 565 

159,90   -100% 

33120 

 PRODUITS EN 

COURS CHAIR 

                         

-     

   58 334 

706,35   

   58 334 

706,35   - 

TOTAUX 

   55 584 

328,62   

   93 831 

989,85   

   38 247 

661,23   69% 
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Objectifs des contrôles effectués 

 S’assurer que les valeurs de stocks figurant sur les états financiers existent 

réellement. 

 S’assurer que les stocks sont évalués et comptabilisés conformément au 

système comptable et financier algérien. 

 S’assurer que les assurances couvrent d’une façon adéquate les risques et les 

sinistres pouvant affecter les stocks. 

Conclusion des contrôles effectués 

L’exécution de notre programme de contrôle nous a permis de relever les 

remarques et les réserves suivantes : 

 Les remarques 

- Les stocks de l'entreprise représentent 1.40% du total de l’actif. 

 Les réserves  

- Absence des PV d’inventaire physique 

- Absence des fiches de stocks. 
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Comptes des tiers 
Analyse du poste : 

  

N° DE 

COMP

TE 

DESIGNATION DU 

COMPTES 

SOLDE AU 

31/12/2019 

SOLDE AU 

31/12/2020 

VARIATION 

2020 % 

40100 fournisseurs de stocks 177 931 269,94 172 931 362,57 -4 999 907,37 -3% 

40160 fournisseurs de services 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 / 

40400 

fournisseurs d'immobilisation 

devises 21 684 495,04 34 467 364,15 12 782 869,11 59% 

40410 fournisseurs d'immobilisation 30 439 009,53 42 054 265,26 11 615 255,73 38% 

40900 

fournisseurs dibiteurs (avances) 

etrangers 366 634,40 370 634,40 4 000,00 1% 

40910 fournisseurs dibiteurs (avances) 65 334 247,20 0,00 -65 334 247,20 -100% 

41100 clients crediteurs avances 76 286 635,10 77 198 267,99 911 632,89 1% 

41900 clients 346 476 682,25 662 128 114,14 315 651 431,89 91% 

42100 personnel 4 962 405,42 5 467 328,99 504 923,57 10% 

43100 securite sociale 1 080 662,51 1 195 506,50 114 843,99 11% 

44500 etat taxes sur chiffre d'affaires 1,31 1,05 -0,26 -20% 

44560 TVA recuperable 8 119 604,45 13 947 428,40 5 827 823,95 72% 

44562 precompte TVA 22 387 710,00 48 788 536,00 26 400 826,00 118% 

44566 tva a rembourser cpa 1 519 579,68 1 315 606,37 -203 973,31 -13% 

44700 autres impots et taxes 58 191,70 52 324,20 -5 867,50 -10% 

44710 TAP due 854,00 363,00 -491,00 -57% 

45500 associés comptes courant 584 143 531,87 669 738 832,21 85 595 300,34 15% 

 

Objectifs des contrôles effectués 

 S’assurer que les dettes figurant au bilan correspondent à des dettes réelles 

conformément aux principes et règles du S.C.F. 

  S’assurer que les dettes de stocks sont évaluées et comptabilisées 

conformément aux principes et règles du S.C.F. 
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 S’assurer que les toutes les dettes dont l’entreprise et redevable à la clôture 

de l’exercice sont enregistrées et comptabilisées et qu’elles sont correctement 

évaluées. 

 S’assurer que les toutes les informations relatives aux comptes des dettes 

sont incluses sur les états financiers arrêtés à la clôture de l’exercice. 

 S’assurer que les toutes les créances représentent des créances réelles et 

acquises correspondant à des travaux réalisés et de présentations fournies. 

 S’assurer que les toutes les créances dont l’entreprise est titulaire sont 

enregistrées en comptabilité conformément aux principes et règles du S.C.F. 

 S’assurer que les toutes les informations relatives aux comptes de créances 

figurent sur les états financiers. 

 Vérifier le respect du principe de séparation des exercices. 

Conclusion des contrôles effectués 

L’exécution de notre programme de contrôle nous a permis de relever les 

remarques et les réserves suivantes : 

 Les remarques 

 L’état d’analyse des créances ne permet pas d’associer les montants aux 

factures objet de créances. 

 L’état d’analyse des dettes ne permet pas d’identifier les fournisseurs. 

 Manque d’analyses des comptes des autres dettes et créances 
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comptes financiers 

Analyse du poste : 

N° DE 

COMPTE 

DESIGNATION 

DU COMPTES 

SOLDE AU 

31/12/2019 

SOLDE AU 

31/12/2020 

VARIATION 

2020 % 

51200 compte cpa 51 319 725,14 63 693 832,87 12 374 107,73 24% 

51244 

compte cpa 

annaba 2 847 809,93 4 106 670,93 1 258 861,00 44% 

51250 

compte badr 

biskra 0,00 25 327,75 25 327,75 / 

53000 caisse 32 113,40 17 870,47 -14 242,93 -44% 

54200 accréditifs 289 250 000,00 304 000 000,00 14 750 000,00 5% 

totaux 

343 449 

648,47 

371 843 

702,02 

28 394 

053,55 8% 

 

Objectifs des contrôles effectués 

 S’assurer que les comptes de disponibilités représentent des avoirs réels en 

banque ou des avances bancaires existant à la date de l’arrêté du bilan. 

 S’assurer que les comptes de disponibilités dont la société est titulaire sont 

enregistrés en comptabilité conformément aux principes et règles du S.C.F. 

Conclusion des contrôles effectués 

L’exécution de notre programme de contrôle nous a permis de relever les 

remarques suivantes : 

 Les remarques 

Les disponibilités représentent 5.53% du total de l'actif. 

 Les réserves 

- Manque de PV d’arrêt de caisse 

- Manque de confirmation de solde des comptes bancaires. 

- Manque d’analyse du compte 54200. 
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Comptes de charges 
Analyse du poste : 

N° DE 

COMPTE DESIGNATION DU COMPTES 

SOLDE AU 

31/12/2019 

SOLDE AU 

31/12/2020 

VARIATION 

2020 % 

60100 MATIERES PREMIERES 26 589 459,95 6 099 063,26 -20 490 396,69 -77% 

60101 ACH,  CONSOMMES MAIS 308 344 443,29 374 728 934,12 66 384 490,83 22% 

60102 ACH,  CONSOMMES SOJA 310 360 138,94 496 136 767,06 185 776 628,12 60% 

60110 CONSOM,MAT,PREMIERE CMV 110 566 320,82 27 565 159,90 -83 001 160,92 -75% 

60112 CONSOM,MAT,SANITAIRE 71 010 463,30 155 149 337,05 84 138 873,75 118% 

60500 ACHAT DE MAT ET TRAVAUX 198 111 025,11 0,00 

-198 111 

025,11 -100% 

60700 ACHATS NON STOCKES 18 271 088,48 22 773 677,41 4 502 588,93 25% 

61300 LOCATIONS 66 028,80 66 028,80 0,00 0% 

61500 ENTRETIEN ET REPARATIONS 2 394 054,27 923 922,47 -1 470 131,80 -61% 

61600 PRIMES D4ASSURANCES 3 989 778,88 9 903 762,28 5 913 983,40 148% 

617 ETUDES ET RECHERCHES 611 776,00 0,00 -611 776,00 -100% 

62200 

REMUNERATIONS 

INTERMEDIAIRES 1 569 136,00 1 894 840,91 325 704,91 21% 

62300 PUBLICITE 30 110,00 30 110,00 0,00 0% 

62400 TRANSPORT DE BIENS 0,00 7 534 788,72 7 534 788,72 / 

62600 FRAIS POSTAUX 0,00 11 424,00 11 424,00 / 

62700 SERVICE BANCAIRES 68 488 819,04 14 456 016,49 -54 032 802,55 -79% 

62720 SERVICE BANCAIRES 28 790 381,25 0,00 -28 790 381,25 -100% 

62800 COTISATIONS ET DIVERS 0,00 216 000,00 216 000,00 / 

63100 REMUNERATIONS PERSONNEL 44 889 698,94 55 325 808,76 10 436 109,82 23% 

63140 INDEMNITE DE VHCL 1 082 400,00 590 400,00 -492 000,00 -45% 

63150 INDEMNITE DE ZONE 9 426 844,26 11 618 429,96 2 191 585,70 23% 

63152 INDEMNITE EXPERIENCE 504 174,75 753 711,31 249 536,56 49% 

63164 INDEMNITE DE SALAIRE UNIQUE 1 636 800,00 1 768 000,00 131 200,00 8% 

63500 

COTISATIONS AUX 

ORGANISMES 6 284 714,37 7 917 663,17 1 632 948,80 26% 

63800 

AUTRES CHARGES DE 

PERSONNEL 300 000,00 590 400,00 290 400,00 97% 

64210 IMPOT TAP 11 559,00 6 806,00 -4 753,00 -41% 

64500 AUTRES IMPOTS ET TAXES 0,00 628,32 628,32 / 
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65200 MOINS VALUS SUR SORTIE 1 562 500,00 0,00 -1 562 500,00 -100% 

65600 AMENDES ET PENALITES 33 694,00 0,00 -33 694,00 -100% 

65800 AUTRES CHARGES DE GESTION 11 193 928,00 14 643 022,00 3 449 094,00 31% 

66100 CHARGES D4INTERET 11 584 866,86 170 586 581,19 159 001 714,33 1372% 

68100 

DOTATIONS AUX 

AMORTISSEMENTS 231 951 600,60 217 841 305,26 -14 110 295,34 -6% 

68140 

AMORTISSEMENT ANIMAUX 

PROD 0,00 33 423 460,82 33 423 460,82 / 

TOTAUX 

1 469 655 

804,91 

1 632 556 

049,26 162 900 244,35 11% 

 

Objectifs des contrôles effectués 

 Rapprocher les dépenses importantes avec les pièces justificatives. 

 Vérifier le respect du principe de séparation des exercices 

 S’assurer que la séparation est correctement opérée entre charges et produits 

d’exploitation et produits hors exploitation. 

 Vérifier que toutes les informations nécessaires et relatives aux charges sont 

incluses dans les états financiers. 

Conclusion des contrôles effectués 

L’exécution de notre programme de contrôle nous a permis de relever les 

remarques suivantes : 

- Le soldes des comptes de charges sont conforme aux ceux qui figurent sur le 

tableau des compte de résultat. 
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Comptes de produits 

Analyse du poste : 

 

N° DE 

COMPTE 

DESIGNATION DU 

COMPTES 

SOLDE AU 

31/12/2019 

SOLDE AU 

31/12/2020 

VARIATION 

2020 % 

70100 

VENTES DE PRODUITS 

POULET 

1 583 572 

061,00 

1 748 910 

369,48 165 338 308,48 10% 

70120 VENTES PRODUITS ŒUFS 666 480,00 382 400,00 -284 080,00 -43% 

70130 VENTE PRODUITS ALIM 0 47 800,00 47 800,00 / 

70601 

PRESTATIONS DE 

TRANSPORT 3 095 590,00 3 809 497,00 713 907,00 23% 

70610 PRESTATIONS D'ABATTAGE 8 098 338,00 10 833 525,00 2 735 187,00 34% 

72300 VARIATION DE STOCKS -32 579 160,00 58 334 706,35 -25 755 546,35 79% 

73200 PRODUCTIONS IMMOBILISEE -33 933 586,18 

                               

-      33 933 586,18 -100% 

74800 PRODUCTION IMMOBILISEE 604 363,64 331 636,36 -272 727,28 -45% 

75700 PLUS VALUE SUR SORTIES 105 795,00 348 307,83 242 512,83 229% 

75200 

PRODUITS EXCEP SUR 

OPERA 2 000 000,00 

                               

-      -2 000 000,00 -100% 

76600 GAINS DE CHANGE 0 90 000,00 90 000,00 / 

TOTAUX 

1 531 629 

881,46 

1 823 088 

242,02 174 788 947,86 11% 

 

Objectifs des contrôles effectués 

 Rapprocher les produits avec les pièces justificatives. 

 Vérifier le respect du principe de séparation des exercices 

 Vérifier que toutes les informations nécessaires et relatives aux produits sont 

incluses dans les états financiers. 

Conclusion des contrôles effectués 

L’exécution de notre programme de contrôle nous a permis de relever les 

remarques suivantes : 
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- Le soldes des comptes de produits sont conforme aux ceux qui figurent sur le 

tableau des compte de résultat. 

ANNEXE 2 LES ETATS FINANCIERS 
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  ادرــــــــــــــمصال: أولاً 

  :یةــــــــمـــــد الرســــــرائــــــــــالج -أ 

 31المؤرخة في  ،110الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد  -1

  .1969دیسمبر 

 31المؤرخة في  ،97الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد  -2

   .1970بر دیسم

 04المؤرخة في  ،10الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد  -3

   .1980مارس 

 31المؤرخة في  ،72الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد  -4

  .1984دیسمبر 

 13 المؤرخة في  ،02شعبیة، العدد الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ال -5

   .1988جانفي 

 01 المؤرخة في ،20الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد  -6

  .1991مارس 

 15المؤرخة في  ،03الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد  -7

   1992جانفي 

 24المؤرخة في  ،24لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد الجریدة الرسمیة ا -8

  .1996فریل أ

 29المؤرخة في  ،42الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد  -9

  .2010جوان 
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   :والأوامــــــــر ــــــــــــــــــــــنیــــوانـــــــــــــــــــالق - ب

 ،101انون التجاري الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد الق -10

   1975دیسمبر  19المؤرخة في 

المتعلق بممارسة المراقبة من مجلس المحاسبة، الجریدة الرسمیة،  50-80القانون رقم  -11

   .1995جویلیة  17المؤرخة في  ،39العدد 

مانة العامة للحكومة، جزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الأیة الالقانون التجاري الجمهور  -12

2007.   

 ،74المتضمن النظام المحاسبي المالي، الجریدة الرسمیة، العدد  ،11-07القانون رقم  -13

   .2007نوفمبر  25المؤرخة في 

المحاسب المتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات و  01-10القانون رقم  -14

  . 2010جوان  29المؤرخة في  ،42د، الجریدة الرسمیة، العدد المعتم

   .2016جوان  19المعدل والمتمم لقانون العقوبات المؤرخ في  ،02-16القانون رقم  -15

المتعلق بقانون المالیة لسنة  ،1969دیسمبر  31المؤرخ في  107- 69الأمر رقم  -16

   .38المادة  ،1970

سبتمبر، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم  26ي المؤرخ ف 59-75الأمر رقم  -17

   .1993فریل أ 25 المؤرخ في 08-93بالمرسوم التشریعي رقم 

جوان  19المؤرخ في  02-16القانون  ،1966المؤرخ في جوان  156-66الأمر رقم  -18

   .المعدل والمتمم لقانون العقوبات 2016

  : مــــــــیــــــــــراســـــــــــــــــالم -ج

 ،27الجریدة الرسمیة، العدد  ،1993 فریلأ 25الصادر في  08- 93المرسوم التشریعي  -19

  .المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75المعدل والمتمم للأمر 
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 16المتعلق بواجبات محافظي الحسابات، المؤرخ في  ،173-70المرسوم التنفیذي رقم  -20

   .97الجریدة الرسمیة، العدد  ،1970نوفمبر 

  :رراتـــــــــــــــــقــــــرارات والمـــــــــــــــالق -د

 31الجریدة الرسمیة المؤرخة في  ،1970المتضمن قانون المالیة  ،107-69القرار  -21

  .1969جانفي 

 .المحدد لمحتوى تقاریر محافظ الحسابات 2013جوان  24في  لمؤرخا 126 القرار -22

  .المتضمن المعاییر الجزائریة للتدقیق ،2017مارس  15لمؤرخ في ا 23 المقرر -23

   .المتضمن المعاییر الجزائریة للتدقیق ،2016أكتوبر  04المؤرخة في  150المقرر  -24

  :مــــــــــــاجــــــــــــالمع - ه

  معجم المعاني الجامع-25

  عــــــــــــراجـــــــــــــــــالم: اً ـــــیـــــــثان

  :بـــــــــــــــتــــــــــــالك -1

، دار الجنان للنشر والتوزیع ،التدقیق المحاسبي وفقاً للمعاییر الدولیةحمد نور الدین، أ -26

   .2015بدون مكان نشر، 

عربیة للطباعة النهضة ال ، دارجراءتإ المراجعة معاییر و لسلام اشتیوي، ادریس عبد ا -27

  .ولى، بیروت، لبنان، بدون سنة نشرالأوالنشر، الطبعة 

–المسؤولیة العقدیة في القانون المدني الأركان الجمع بینها والتعویضنور العمرسي، أ -28

  .2004سكندریة، مصر، جامعي، الإولى، دار الفكر الالطبعة الأ، -دراسة تأصیلیة مقارنة
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دار العلوم للنشر والتوزیع، ، الجزء الثاني، الشركات الأموالبلعیساوي محمد الطاهر،  -29

  .2014الجزائر، 

، مذكرات في القانون الجزائري الخاص، أعمال جرائم ضد الأموالبن شیخ لحسین،  -30

   .2006 ،تطبیقیة، الطبعة الخامسة، دار هومة

لمصرفي الجزائري في ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا القانون ابوكعبان عكاشة،  -31

   .2017سیدي بلباب، الجزائر،  ،2دار الخلدونیة  ،ومجلس الدولة

شرح قانون العقوبات القسم العام، النظریة العامة للجریمة ، شرفأتوفیق شمس الدین  -32

 بدون مكان نشر، ، طبعة خاصة لطلاب التعلیم المفتوح بكلیة الحقوق بجامعة بنها،والعقوبة

2009.  

، إشراف وتنقیح ون المدني، الرابطة السببیةالمبسوط في شرح القانحسن علي الذنون،  -33

  .2006ولى، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، الرحو، الجزء الثالث، الطبعة الأ محمد سعید

المسؤولیة المدنیة التقصیریة والعقدیة، التطبیق العملي لدعاوى شریف أحمد الطباخ،  -34

  .، بدون سنة نشرمصرالقانون للتوزیع، ، الجزء الثالث، دار الفكر و التعویض

الشركات المساهمة في إطار الحوكمة والمعاییر المحاسبیة شهدان عادل الغرباوي،  -35

  .، دار الفكر الجامعي، بدون مكان وسنة نشرالدولیة

المقاولة والوكالة والودیعة (الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،  -36

  .حیاء التراث العربي، لبنان، دون سنة نشر، الجزء السابع، دار إ)والحراسة

دراسة مقارنة على ضوء  -مصادر الإلتزام المسؤولیة المدنیة عبد القادر العرعاري،  -37

  .2014، الكتاب الثاني، الطبعة الثالثة، دار الأمان، الرباط، -النصوص التشریعیة الجدیدة

لقسم العام، الجزء الأول للجریمة، ، اشرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله سلیمان،  -38

  .النشر مكانالطبعة الثامنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بدون سنة و 
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، الدار الرقابة والمراجعة الداخلیة الحدیثةعبد الوهاب نصر علي، شحاته السید شحاته،  -39

  .2006الجامعیة، مصر، 

، بادئ العامة في قانون العقوباتالمعلي حسین الخلف، سلطان عبد االله القادر الشاوي،  -40

  .الكتبة القانونیة، بغداد، دون سنة نشر

في  دراسة قانونیة مقارنة لدور مراقب الحسابات -مراقب الحسابات علي سید قاسم،  -41

   1991.، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، -شركة المساهمة

، دار الجنان للنشر الشرعي المراجعة والتدقیقمحمد الفاتح محمود بشیر المغربي،  -42

   .2015نشر،  مكانوالتوزیع، بدون 

، دیوان المطبوعات لى التطبیقإالمراجعة ومراقبة الحسابات من النظریة محمد بوتین،  -43

  .2003الجامعیة، الجزائر، 

، دار العلوم للنشر، الوجیز في القانون الجنائي العام، فقه قضایامنصور رحماني،  -44

  .النشر كانمبدون سنة و 

، دیوان للمطبوعات الجامعیة، الطبعة شركات الأموال في القانون الجزائرينادیة فضیل،  -45

  .الثالثة، الجزائر، بدون سنة نشر

، عمال غیر المباحة، المسؤولیة المدنیةدروس في القانون المدني الأاالله، هدى عبد -46

  .2008نشر،  مكانقیة، بدون ولى، منشورات الحلبي الحقو الثالث، الطبعة الأالجزء 

  :ةـــــــعیـــــامــــــــــــل الجــــــــــائــــــــــــرســــــــــال -2

  :وراهـــــــات الدكتــــروحــــــــــــطأ -أ
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طروحة أ، مدى تأثیر تقریر محافظ الحسابات على حوكمة الشركاتبن یوسف مریم،  -47

 - 2020، 2علوم التسییر، جامعة البلیدةالعلوم التجاریة و الاقتصادیة و  دكتوراه، كلیة العلوم

2022.  

طروحة دكتوراه، كلیة الحقوق أ، الرقابة الداخلیة في شركة المساهمةبدي فاطمة الزهراء،  -48

  .2017جامعة تلمسان، 

طروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة سطیف، أ، التنظیم المهني المراجعةعمر،  شریفي -49

  .2013الجزائر، 

، -دراسة مقارنة -علام في الشركة المساهمة التزام محافظ الحسابات بالإ ،شهلة عدنان -50

- 2018، 2مذكرة دكتوراه، كلیة الحقوق، تخصص قانون أعمال المقارن، جامعة وهران 

2019.  

، الجنح المتعلقة بمراقبة الشركات التجاریة من قبل مندوب الحساباتعبد القادر فنیخ،  -51

  .2012 -2011دكتوراه، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة وهران، رسالة 

، شكال الشركات التجاریةأمندوب الحسابات ودوره في مختلف  عبد اللطیف علاوي، -52

لقاید، تلمسان، معة أبو بكر ب، جاكلیة الحقوق، تخصص قانون أعمال طروحة دكتوراه،أ

2016 - 2017.  

دراسة  -علام في الشركة المساهمةمحافظ الحسابات بالإالتزام عدنان بن سهلة،  -53

، 2طروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، تخصص قانون أعمال المقارن، جامعة وهران أ ،مقارنة

2018 - 2019. 

  :رـــــــــــستیـــــــاجــــــــــل المــــــــائــــــــــــــرس - ب

، مذكرة راقبة شركة المساهمةمسؤولیة محافظ الحسابات في مبن جمیلة محمد،  -54

   .2011 -2010ماجستیر، كلیة الحقوق، تخصص قانون أعمال، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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  :الملخــــــــــــــص

واقع تنظیم مهنة محافظ الحسابات في الجزائر، تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على 

والتعریف بالمهام والصلاحیات التي منحها له المشرع والمسؤولیات التي رتبها على عاتقه، ومن 

هنة في سبیل ممارستهم جهة أخرى الإطلاع على أهم الصعوبات التي تواجه مزاولي الم

الاقتصاد الوطني نظرا للدور الكبیر الذي تلعبه في لمهامهم على أكمل وجه من أجل حمایة 

  .الثقة على القوائم المالیة للمؤسسات الاقتصادیة  الجزائریةإضفاء 

  

  

Summary:  
 

This study aims to identify the reality of regulating the profession of 

account holders in Algeria, and to define the tasks and powers granted to 

him by the legislator and the responsibilities that he assigned to him, and 

on the other hand, to see the most important difficulties facing 

practitioners of the profession in order to fully exercise their tasks in 

order to protect the economy National Bank due to the great role it plays 

in giving confidence to the financial statements of Algerian economic 

institutions. 
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